اي 
لمان 91 الت جار 
2 1 


اله ا ---- ْ 
7 للدية التلنا لشت تدا السترى؟ 
ا تين 


| شركة مصر / إبران للقرل والنسم 


شركة 0 كيين و . 


أبنت فى ديسميو 3/4 يموجب ةا 4 نسنة 191/4 والقوانينالعدلة لله 
ويقدرإجمالى الاستثمارات بحوالى 16١(‏ فليون جنيه) : 


يبرن مال راتس النفوع (.0؟ ر 04 مليون جنيه ) وتوزيعه كالآتى:- 


". 01 تلجانبالمصرى ويمثله: ا 
١‏ - شركة القابضة للقطن والغزل والنسيح والملابس. ١‏ "- بن كالاستثمارالقومى,: 


9 للجانب الإيرانى ويمثلها 
الشركة الايرانية للإستثمارات الأجنبية. 


3 الأنشطة الرئيسية ليراتكس هى إنتاج وتسويق غزول القطن والمخلوط بالبوليسَتْزٍمن 
ثمرة 4 إلى 1١‏ إنجليزى مسرح وممشط؛ مغرد ومزوى؛ برم نسيح وتريكو؛ خام ومجَروق ومجرد. 
على كونزو شلل. 

٠‏ قد جهزت ميراتكس بأحدث الماكينات من أوروبا الغربية واليابان. 

٠‏ يقدرالانتاج السثوى بحوالى ٠١٠٠١‏ طن بقيمة ٠‏ مليون جنيد. 


٠‏ مصتعالغزلالرفيع.- ٠‏ مصنع الغزلالمتوسط:- 
الطاقة - 107 مردن الطاقة - 051448 مردن 
الانتاج- 7٠٠١‏ طن الإنتاج - 070٠‏ طن 


8 الخيوط ال منتجة من متوسط ثنمرة 7" إنجليزى العنهوط النتجة من متوسط ثمرة 1؟ جلي / 
٠‏ مصنعالفزلالسميك- 3 
الطافة - 7١٠١‏ روتر 
الانتاج - ١0٠١‏ طن 
الخيوط المنتجة من متوسط ثمرة ؟١‏ إنجليزى 


ش تبلغ صادرات ميراتكس حوائى ٠ ٠(‏ طن سنويا) بقيمة ٠١(‏ مليون دولار) إلى أمريكا وأسواق 
0 اورويا الغربية (المانياء الد نمارك؛ يلجيكاء فرنساء اسبانياء انجلترا؛ ايطائيا) ودول شرق آسيا 
: (اليابان» تايوان, كورياء سنغافورة) ونول شال أفريقيا (المغرب» تونس) - 


بملامدة اسنفن :انق بن رمه صنيو اود اماي 


علمية ‏ اقتصادية ‏ مالية عامة تصدرشهريا 


قائب رئيس التحرير 
أ.د / طلعت أسعد عبد الحميد 


رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير 
أحمد عاطف عبد الرحمن 


اهلا اال 


تا كينا 
العدد 50 - يونيه /ا١٠١7‏ م 
نائب رئيس التحرير ١‏ ' 
أ.د/كاملعمرن 


كلمن التحريز 

العلاقة ا مفقودة بين مصروالسودان 

توصيات اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المصبرية 

السودانية المشتركة ( الخرط وم ١1-١0‏ أبريل 1١١7‏ ) 

معايير السلوك ا مهنى فى ظل المتغيرات الدولية ( دراسة مقارنة) 
دكتور/ سمي رسعد مرقس 

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على 

دخل الأشخاص الطبيعيين دكتور/ محمد عباس بدوى 

المعاملة الضريبية للمشروعات العاملة فى المثاطق الحرة فى ظل 

القانون رقم 11 لسنة 7٠١0‏ تقديم / سهام موريس رزق الله 


| النتحيزات النفسية وتأثيرها على أسلوب 
اتخاذقرارالاستثمارللمستثمرين الأفراد 
فىبورص ةالأوراقا مالي ةالمصرية 


د أميرة فؤاد أحمد مهران 
مدرس إدارة الأعمال 
كلية التجارة 
جامعة القاهرة 


الاتستراكاتم تسن التسخة 
ه الاشتراكات السنوية +" جنيهأ مضريأداخل ' جمهورية العرنية جنيهان 
جمهورية مصرالعربية - سبوريا +0 لس. [ ليبيا 0:٠١‏ درهم 


٠‏ الاشتراكات السئوية خارج جمهورية مصر 


العربية سعرالنسخة + مصاريف البريد - .| لبتان 500١٠‏ ليرة | السودان 4٠‏ جنيهاأ | 
-» ترسل الاشتراكات بشيك أوحوالةبريدية | العراق ٠٠٠١١‏ فس | الجبزائر 0 ديتارات 
باسم مجلة المال. والتجارة على العئوان أدناه- | الأددت ١‏ ديتار | الكويت ١٠م‏ فلس 
« الإملاناتيتفةشَليّهامعالإدارة . | السعودية ١٠ريالات‏ | دولالظيع 1١‏ ذراهم 


هيئة المحكمين 
المحاسبة والضرائب : 

أ.د عبدالمئعم محمود 
أ.د مثيرمحمود سالم 
أ.دشوقى خاطر 
.د عبدالمثمم عوض الله 
إأ.دمحمو الئنافضى 


.].وأحنمد حجاج 


.د أ مبدالحابرى 
أ.د متئصورحامد 
إدارة الأعم سال: 
أ.د محمد سعيد عبدالفتاح 
أ.د حسن محمد خيرالدين 
أ.د شوقى حسين عبدالله 
أ.د محمود صادق بازرعه 
أ.د على محمد عبدالوهاب 
أ. د عبدالمئعم حياتى جنيد 
1.د عبدالحميد بهجت 
أ.د محمد محمد ابراهيم 
أ.د فتحى على محرم 
أ.د السيد عبده تاجى 
أ.دمحمدعثمان 
.د أحمد فهمى جلال 


أ.دفسريد زين الدين 


أ.دقابتإدرهيس 
أ.د عبدالعزيز مخيمر 
الاقتصاد والإحصاء والتأمين . 
أ.دأحه مسدالفندور 
أ.د عبداللطيف أبو العلا 
[.دحم ديةزهران 
إ.د سميرطويار 
].د إبراهيم مهدى 


١‏ أ.د عادل عبدالحميد عز 


أ. د العشرى حسين درويش 
.د رشضسا العسدل 
؟.دتادية مكاوى 
أ.د المعتزبالله جبر 
إ.دمجمالزهار 


' 0/0041: فاكس‎ 01/41719٠ 01/44517٠ شارع مريت باشا. ميدان التحرير - القاهرة تليمون ؛‎ ١١ 


بين مصسر والسودان 
بقلم محاسب / أحمد عاطف عبد الرحمن 
رئيس مجلس الإدارة 


أتيحت لنا فرصة منذ شهور 
لزيارة السودان الشقيق ... 
.وتقابلنا مع الكشير من الأشقاء 
سواء أكانوا مسئولين أو وزراء وكنا 
٠‏ ضمن وفد مصرى يمثل المجتمع 
الصناعى فى مدينة السادس من 
أكتوبر بهدف دراسة السوق 
السودانى والترويج للصناعات 
المصرية المتميزة فى الصناعات 
الهندسينة والغذائية والملابس 
وغيرها من الصناعات ذات 
التقنيات الفنية العالية والتى لا 
تتوفر فى السوق السودانى إلا 
بالاستيراد المباشر من دول جنوب 
شرق آسيا ومن الصين بالذات 
حيث أن لها تواجد كبير بالإضافة 
.إلى أن الأخوة من سوريا كان لهم 
تواجد وحضور منذ سنوات فى 
بعض الصناعاث الخفيفة ويالذات 
المطبوعات . كل هذا الحراك 


الاقتصادى السريع لدول المنطقة 
عربية كانت أو أفريقية أو أسيوية 
وغيرها فالسودان فتح أسواقة 
للعالم بتسهيلات كبيرة وغير 
مسبوقة للاستثمار ؛ لقد وضعت 
أراضيها الواسعة والشاسعة تحت 


تصرف جميع المستثمرين ليأخذوا 
وليزرعوا ما يقدرون عليه 
فالاستثمار الزراعى فرصته غير 
عادية وهائلة ولو تم التعاون بين 
مصر والسودان فى هذا المجال ... 
أرض خصبة ليست فئ حاجة إلى 
سماد أو مواد كيماوية بل أرض 
بكر جاهزة للإنتاج بوضرة وبجهد 
بسيط ... مع توفير المعدات 
الزراعية واليد العاملة المدرية فى 
زراعة هذه الملساحات وألاف 
الأفدنة لو صح ذلك لكان الناتج 
الزراعى يغطى احتياجات أفريقيا 
من الحبوب . 
ولكسن ما السبب وراء هذه 
القطيعة وظاهرة عدم التعاون بين 
الشمال والجنوب 999. 
وبالامس القريب أحيل علينا 
فى اتحاد الصناعات المصرية 
أوراق تحوى توصيات اجتماعات 
الدورة الخامسة للجنة العليا 


المصرية السودانية المشتركة فى . 


الفترة من 1١60‏ 15 أبريل لا١٠5.‏ 
ومن قراراتها يمكن استنتاج 


الأسباب وراء الفتور: فى العلاقات , 


الاقتصادية والتجارية بين البلدين 
ترجع إلى أشخاص وأسلوب عمل 
وبالذات من الجانب السودانى 
تهدد كل مبادرة أو اتفاقية تم 
التوقيع عليها بين مصر والسودان 
سواء أكانت إفريقية مثل اتفاقية 
الكوميسا أو عربية مثل الاتفاقيات 
العربية الثنائية والمناطق العربية 
الحرة ‏ وأن هذه الاتفاقيات 
للتسهيل وليس للتعقيد كما هو 
معروف وهو متعارف مع البعض 
من العاملين فى الحقل الجمركى 
السودانى وفى نفس الوقت من 
الجانب المصرى . معوقات وأنظمة 
قديمة بالية تحتاج للتطوير بما 
يتمشى مع العالمية والعولمة وما 
يساعد على توحيد الهدف 
والإسرع بإتمام الوصدة 
الاقتصادية فالعائد كبير وشامل 


وسيحقق هدفين رئيسيين هما 
التكامل الافتصادى والتشفيل 
واستقطاب عمالة فنية وتبادل 
.الخبرات بين البلدين مما يقلل من 
حدة البطالة فى مصر والسودان . 
وقد ظهر هذا الإحياط لدى 


الطرفين من خلال المقدمة الواردة 
فى بيان التوصيات حيث جاء ما 
نصه الآتى : 
اسستعرض الجانبان حجم 
التبادل التجارى ولوحظ بأن النمو 
فى التبادل التجارى لا يرقى إلى 
مستوى طموحات البلدين 
والإمكانيات المتاحة لديهما كما 
ناقشوا سبل تعزيز وتطوير 
العلاقات التجارية والاقتصادية 
كافة المجالات . . 
ومن الواضج أن هناك تصور 
من الجانب المصرى كما ورد فى 
التوصيات على سبيل المثال عدم 
تطوير القواعد البيطرية والتى 
تنص على استيراد اللحوم المشفاة 
فقط فى حين أن السوق المصرى 
مرتع لكافة أنواع اللحوم من كل 
بلاد العالم ‏ ونحن من واقع زيارتنا 
للسودان وتذوقنا اللحوم السودانية 
كانت بحق من أحلى وأطعم اللحوم 
ومنها تساءلنا لماذا لا تصل هذه 
اللحوم إلى مصر فنحن أولى بها 
من غيرنا ويمكن وضع من القواعد 
الرقابية البيطرية على الحدود بعد 
تطويرها لنيسهل الاستيراد 
للحيوانات الحية وليست المشفاة 
فقط ولا شك إذا أنشأنا وسائل 
مواصلات سهلة ولو نعيد تشغيل 
السكك الحديدية التى كانت قائمة 
فى عهد الاحتلال الانجليزى. ‏ ' 
الغسذاع شسم الغسذاء متاح 
ومتوفر يغطى احتياجات الدولتين 
من اللحوم والحبوب وغيرها إذا ما 


م م 22-2 


البلدين بصدق وبخاصة الإدارة 
الجمركية التى تتجاهل الإعفاءات 
على السلع الهندسية المقررة مثال 
ذلك أجهزة التكييف . 

وقد شملت التوصيات نواحى 
جديدة وهامة مثل تحديد نسبة 
القيمة المضافة لاكتسايها المنشأ 
وتفعيل دور التجارة الحرة العريية 
الكبرى ‏ وكان لتجارة الحدود 


الجانبان إزالة العقبات التى تحول 
دون انسياب السلع وأن تدار 
بأسلوب غير حكومى كما يطالب 
به الجانب المصرى بعكس رغبة 


السودان التى تتمسك بالإشراف | 


الحكومى الكامل. 
إن الأمسسر لؤسف ومحزن 
من أن تصل العلاقة بين الدولتين 
الشقيقتين إلى مستوى ضعيف 
جداً لا يرتقى إلى مستوى حرص 
البلدين على الرغبة فى النهوض 
الاقتصادى والتكامل الاقتصادى 
مما لاا شك يؤثر سلباً فى التعاون 
التجارى فيما يتعلق بالغذاء من 
الحبوب القمح و الفول الذى 
أصبحنا نستوردها من أمريكا رغم 
توافر إمكانيات زراعته فى بلادنا 
وينقصنا الإخلاص فى العمل 
وتفْهم الصالح العام لكلا الدولتين 
فلا شك فإن التكامل بيتنهما 
سيحقق الكثير من الانتعاش 
الاقتصادى فى الدولتين . 


الاستثمارات فى السودان 
فى 2٠٠7/4/17‏ زار وقد 
من السودان الشقيق مصر وزار 
أيضاً مستثمرى 5 أكتوبر وطرح 
الامتيازات التى تمنحها 
الحكومة السوداتية لجذب 
الاستثمار وا مستثمرين : 


١-لا‏ يشترط شريك سوداتى 
بعض من التوصيات وطالب | 0 


فى الشركة المزمع إنشائها. 

١‏ - إعطاء تسهيلات وخدمات 

- هناك ضمانات لكل من. 
المعدات والأموال ٠‏ , 

؛ - نسبة الامتلاك للمشروعات 
فى السودان 1/٠٠١‏ . 


أ ه- الأرض بالمجان وإعضاءات 


ضرائبهلمدة ٠١‏ سثوات 
تمتد ل ٠١‏ سنوات أخرى . 
5- إعفاء جمركى لجميع 
المعدات والآلات . 
- تسهيل تحويل الأرياح 
للخارج 3 


6- إعادة تدوير راس المال.. 


|4 - توجد نسبة بطالة 6م121 


تقريباً من الخريجين . 
٠‏ + وجود اتفاقية تشبجيع 
. وضمان الاستثمار موقعة 


اجتماعات الدورة الخامسة 
للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة 


) 7٠١7 أبريل‎ ١5-١5 الخرطوم‎ ( 


التعاون الاقتحادى 
والاستثمارى والتجارى 
والمالى والصناعى : 

استعرض الجانبان حجم 
التبادل التجارى ولاحظا بأن 


النمو فى التبادل التجارى لا . 


يرقى إلى مستوى طموحات 
البلدين والإمكانيات المتاحة 
لديهما ؛ كفا.تم مناقشة سبل 
تعزيز وتطوير العلاقات 
التجارية والاقتصادية فى 
كافة المجالات ؛ وفى هذا 
الإطار تم الاتفاق على الآتى : 
١‏ تفييمهمهركة 

المبادلات التجارية :- 
أ حادرات اللدحوم السودانية 

إلى مصر : ا 


أبدى الجانب السودانى رغبته ' 


فى تصدير الحيوانات الحية 


واللذبوحة إلى مصرء وقد | 
أكد الجانب الملصزى أن 


القواعد البيطرية المصرية 
المطبقة حالياً مؤقتة على كافة 
دول العالم لا تسمح إلا 
باستيراد اللحوم المشفاة . 

تفق الجانبان على مواصلة 
الجهود لإكمال تنفيذ الاتفاق 
الإطارى فيما يتعلق بصفقة 
اللحوم على أن تتواصل 
الجهود المشتركة الحالية بين 
البلدين بما يحقق رغبتهما . 
ب التبادل السلعى الزراعى : 
اتفق الجبانبان على تشكيل 
لجنة من سلطات الحجر 
الزراعنى فى البلدين لدراسة 
مشاكل الحشرات المحجرية 
وأسلوب المقاومة وإجراءات 
المكافحة المعمول بها التى 
يمكن على أساسها السمياج 
بتبادل السلع الزراعية بين 
البلدين .٠‏ 


أبدى الجانب الملصرى 
استعداده لدراسة الطلب 
السودانى مع شركات الأسمدة 
المصرية التى تقوم بتصدير 
سماد اليوريا بما يسمح 
باستمرارية توفير احتياجات 
الجانب السودانى من خبلال 


.خطة طويلة الأجل وفقاً 
'للأسعار العالمية . وفى هذا 


الشسأن أعرب الجانب 
السودانى عن احتيناجاته 
لكمية 74٠١٠‏ طن من نترات 
الأمونيوم بشكل عاجل ووعد 
الجانب المصرى بدراسة 
الطلب السودانى مع الشركات 
المصرية والزد فى أقرب وقت 
د أجفزة التكييف المصرية: 
أكد الجاتبان أن بند أجهزة 
تكييف الهواء ليس ضمن 
القوائم المستثناة وأن الصنف 
المدرج بالقوائم هوأجهزة 


والتى تخضع حالياً للبند ٠‏ 

78 84 ويتم تعديلهنا فى 
القائمة المستثناة وأنه ليس 
هناك ما يحول دون دخول 
أجهزة تكييف الهواء معفاة من 
الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب 
المماثل فى إطار اتفاقية 
الكوميسا . 


اتب اللأخرى ذات الأثر 


ه-نمحديد نسبة القيمة 

المضافة لإكتساب المنشاً: 
أكد الجانبان على ضرورة 
الالتزام بتوصية اللجنة العليا 
المصرية السودانية المشتركة 
فى دورتها الرابعة التى عقدت 
فى شهر نوفمبر 0١٠٠م‏ حيث 
تنص على أنه فى حالة 
التشكك من عدم استيفاء 
نسبة القيمة المضافة لبعضص 
السلع والمنتجات المصرية التى 
تصدر للسشوق السودانى يتم 
مخاطبة وزارة التجارة 


والصناعة كجهة اختصاص ٠‏ 


بأسباب التشكك وذلك من 


خلال المكاتب التجبارية: 


للبلدين وأنه فى حالة.إصدار 
العامة للرقابة على الصادرات 


والوارداتٍ بوزارة, التتجبارة.. 


الخارجية والصناعة المصرية 
باستيفاء الشركة أو المصنع 


. المنتج لنسبة القيمة المضافة 


تقبل هذه الشهادة ويتم 
الإفراج عن الرسالة فوراً , 
كما اتفق الطرفان على تكليف 
رئيسى لجنة المتابعة بالتنسيق 
اللازم مع جهات الاختصاص 
فى البلدين لضمان تفعيل 
هذه الآلية 2 


.و وحدة التدخل السويع:- 


أكد الجانبان على أهمية 
تفعيل وحدة التدخل السريع 
والتى اتفق الجانبان على 
تشكيلها فى اجتماعات اللجنة 
التجارية فى دورتها الثالثة 
التى عقدت بالقاهرة خلال 
شهر أكتوير 4١٠٠م‏ لسرعة 


حل المشاكل والعقبات التى 


تعترض حركة الجبجادل 

٠ التجارى‎ 

ز- منطقة التجارة الحرة 
. العربية الكبوى :ل 


أكد الجائبان على التزامهما 


بتطبيق أخكام منطقة التجارة 


. الحرة العربية الكبرى ».وإزالة 
أكافة القيؤد غير الجمركية 


وعدم فرض أى قيود جديدة 
وقد طلب.الجانب المصرى أن 
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يقوم الجانب السودانى 
بتطبيق الشريحة الثانية من 
التخفيض )/77١(‏ وفقاً لالتزام 
السودان فى هذا الشأن فى 


. إطار المجلس الاقتصادى 


والاجتماعى بالجامعة العربية 
حيث إنه ورد إلى الجانب 
المصرى شكاوى من المصدرين 
من عدم تطبيق الجانب 
السوداتى نسبة ال ١‏ ) بدءاً 
من عام 7١٠٠م‏ : وفى هذا 
الصدد أكد الجانب السودانى 
التزامه بتطبيق الشريحة 
الثانية من التخفيض 
الجمركى فى إطار منطقة 
التجارة الحرة العربية,. 
الكبرئ. 
! زجارة الحدود :- 
1 استعرض الجانب السودانى 
المشاكل التى تواجه زجارة 
الحدود بين البلدين : 


. ووعد الجانب المصرى بدراسة 
هذه المشاكل وتذليل كافة 


العقبات التى تعوق إنسيابها 
على أن يقوم الجانب 
السودانى بتقديم كافة. 
المستندات والبيانات. الخاصة' 
بهده المشناكل .كما أكند 


: الجبانب المصرى رغبته فى 


ترك أمر تجنارة الحدوده 


للقطاع الخاص فى البلدين 
دون تدخل من الدولة مع 
مراعاة التشريعات والقواعد 
المطبقة فى البلدين وأوضح 
الجائب السودانى تفضيله لأن 
تكون تجارة الحدود شأناً 
حكومياً . 
ب اتفق الجانبان على تشكيل 
' على الصيقة المناسبة 
لتيسير نجارة الحدود : 
على أن تجت مع اللجنة 
بالتناوب فى البلدين كل ثلاثة 
أشهر . 
٠“‏ قوائم السلع المستثناة :- 
أكد الجانب المصرى على 
طلبه إلفاء قائمة السلع 
المصرية المستتثاة فى إطار 
الكوميسا وفْقاً للاتفاق الذى 
وقع بين البلدين فى شهر مايو 
١م‏ والذى يتضمن إلغاء 
كافة الاستثناءات فى شهر 
مايو 5١٠٠م‏ كما أبدى الجانب 
المصرى استهداده للنظر فى 
رغبة الجانب السودانى فى 
تأجيل تحرير بعض السلع 
المدرجة بالشاكمة مراهاة 
للظروف الاقتصادية التى يمر 
بها السودان وفى هذا الصدد 
أكد الجانب السودانئ على 


التجارى بين البلدين ونسبية 
للظروف الاقتصادية الكلية 
التى يمر بها السودان 
والالتزامات المالية نحو عملية 
السلام فإنه يرى أن يؤجل 
النظر فى إلغاء القائمة 
المستثناة بالكامل حالياً لحين 
تحسن الظروف الاقتصادية , 
وفى هذا الشأن أكد الجانب 
المصرى على أهمية الالتزام 
بما تم الاتفاق عليه فى إطار 
اتفاقية الكوميسا وكذلك 
تطبيق الإعفاء الكلى على 
السلع التى تم رضعها من 
قائمة السلع المستشاة ( خمس 
سلع ) والتخفيض النسبى 
 70(‏ ) على عشر سلع وفقاً 
لما تم الاتفاق عليه فى ٠٠١/‏ 
وقد أكند الجانب 
المصرى على ضرورة تنفيث 
الجانب السودانى لتوصيات 
اللجنة العليا الخاصة بدراسة 


. البدائل والمقترحات المناسبة 


لمناقشة رفع القوائم السلبية , 
خاصة أن الجانب السوداتى 
يقوم بتطبيق الإعفاءات 
الجمركية على وارداته من 
دول أخرى من نفس هذه 


1 السيا إماد الكوميسا حال 


أشاد الجانب السودانئ 
بالمجهودات التى تقدمها مصر 
فى مجال التدريب وتأهيل 
الكوادر السودانية فى مجال 
التجارة وإدارة المعارض » 
وأعرب عن رغبته فى توسيع 
مجالات التدريب وتشمل 
دورات متخصصة فى مجالات 
تنمية مهارات التفاوض , 
وقواعد المنشا وإعداد 
الاتفاقات التجارية ووعد 
الانب المصرى بدراسة هذا 
الطلب . 

0 نقاط التجارة :- 
أكد الجانبان على أهمية 
التعاون فى مجال تبيادل 
البيانات والمعلومات من خلال 
نقاط التجارة فئ البلدين. 

1 المعارض والأسواق 

الدولية :- 

أشاد الجانبان بالتعاون القاكم 
فى مجال المعارض والأسواق. 
الدولية وكذلك التعاون فى 


مجال المعارض المتخصصة . 


المواصفات والمقاييس : 
أبدى الجائب المصزى رغبته 
فى التوقنيع النهائى على 
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مذكرة رو التقنافه فى مجال 
المواصفات والمقاييس والموقعة 
بين الجانبين بالأحرف الأولى 
٠‏ ووعد الجانب السودانى 
بدراسة هذا الطلب . 
1 التعاون فى المجال 
الجمركى :-آى 
(1) تفعيل اتفاق التعاون 
الإدارى المتبادل من أجل 
الوقاية من المخالفات 
الجمركية والبحث.عنها 
ومكافحتها الموقع فى 
(ب) تفعيل مذكرة التفاهم 
للتعاون فى المجال 
الجمركى بين مصلحة 
الجمارك المصرية 
والإدارة العامة للجمارك 
السودانية والموقع فى 
القاهرة عام ١٠م‏ . 
(ج) أهمية انعقاد اللجنة 
الجمركية المشتركة 
بالتناوب فى البلدين 
للعمل على إزالة أية 
معوقات جمركية قد 
تظهر فى حينها ووضع 
الحلول المستقبلية لها . 
د( إعداد خطة لتدريب كوادر 
الجمارك السودانية 
. للاستفادة من الخبرات 
الجمركية المصرية 
والتطورات التى حدثت 


(ه) التعاون بين السلطات 
الجمركية فى البلدين 
وتبادل الخبرات فى 
مجال الاتحادات 
الجمركية تمهيداً 
للدخول فى الاتحادات 
الجمركية إفريقياً 
وعربياً . 

(ز) إنشاء نقطة اتصال بين 
السلطات الجمركية فى 
البلدين لتتذليل أية 
معوقات وتيسير حركة 
التجارة . 

التأمين وإعادة التأمين : 
كدت اتاجتة على اممينة 
استمرار التعاون القائم فى 
مجال التأمين وإعادة التأمين 
بين البلدين وأهمية تبادل 
المعلومات والتشريعات فى 
هذا المجال وفى مجال إنشاء 

الشركات المشتركة . 

الضرائب :-س 

(أ) أكددت اللجنة أهمية 
تفعيل اتفاقية تجنب 
الازدواج الضرييى ومنع 
التهرب بالنسبة 
اتشراكب مان التغل : 
والتى دخلت حيز النقاذ 
بتاريخ ١5/مره١‏ ٠7م‏ . 

(ب) وقى ضوء ما تم الاتفاق 


الشركات المصرية من 
ضريبة القيمة المضافة 
والجمارك التى يطبقها 
الجانب السوداتى على 
الشركات المصرية التى 
بالسددان ممولة من 
الحكومة المصرية , 
يطلب الجانب المضرى 
موافاته بما تم بشان 
القوائم التى سلمت 
للجانب السودانى فى 
هذا الشأن . 
توصيات 
اجتماعات الدورة الخامسة 
للجنة العليا المصرية 
السودانية المشتركة 
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القطاع الصناعى :- 

أ- طلبت شركة السكر 
والصناعات التكاملية 
المصرية توريد وتركيب 
المعدات الخاصة بمصنع 
سكر النيل الأبيض وقد 
رد الجانب السودانى بأن 
مجلس إدارة الشركة 
الممثلة.فيه الشركة 
المصرية من اختصاصه ٠»‏ 
النظر فى هذا الأمر. 


ج- يؤكد الجانيان على 


د طالب الجانب السوداتى 


ه ‏ جدد الجانب السودانى 


و- وعد الجانب السؤداتى 


ب - بالنسية لطلب الجاتئب 
المصرى بشأن إعداد 
الدراس ات وتوريد 
المعدات الخاصة بسكر 
التيل الأزرق مسيتم الرد 
بشأنها بعد اكتمال 
الإجراءات القانونية 
الخاصة بتكوين الشركة. 


استمرار التعاون القاكم 
بين شركة السكر 
السودانية وشركة السكر 
والصناعات التكاملية 
المصرية فى التدريب 
واستيراد قطع الغيار . 


بالاستفادة من الخبرة 
المصرية بالتدريب فى 
مجال الصيانة وتبادل 
الغزول خاصة النمر 75 
و١4‏ وأكد الجائب 
المصرى اسنتفناده 
للتعاون فى هذا المججال 


على ضوء مايطليهة: 


الجانب السودانى » 


دعوته لاستقبال لجنة 
: ال“تعاون الصناعى 
. المشتركة بين اليلدين فى 
الوقت الذى يحدده 
الجاتب.المصترئ . 


بإخطار الجانب, المصرى 


بموعد وصول الخبراء 
فى مجال المجمعات 
الصناعية والدراسات 
التشخيصية حال الفراغخ 
من الدراسات الأولية 


بذلك . 
ز- تقدم الجانب المصرى 
٠‏ بمقترح لمذكرة تفاهم فى 
مجال تخطيط وإنشاء 
المناطق والمدن الصناعية 
بين.البلدين ووعد 
الجاتت السسوداتى 
بدراسة المقترح والرد فى 
أقرب وقت . 
أكدالجانب المصرى على 
تلبية رغبة الجانب 
السددانى فى تدريب 
بعض الكوادر السودانية 
فى المجالات الآتية :- 

)١‏ الإحصاء والمعلومات 
الصناعية ودراسات 
الجدوى . 


1 ؟) حاضنات إدارة الأممال 


والتكنولوجيا . 


"6 الغزل والنسيج . 


4) صناعة مواد البناء . 

بالإضافة إلى أى 

مجالات أخرى يطليها 

الجانب السودانى . 

طن أبدى الجاتب اللصرى 
اسنتعداده بتقديم خبراته 

' .فى مجال نقل التقنية 


وجمع المعلومات الخاصة ٠‏ 


اللختلفقة وخاصة صتاعة 
الطوب الطفلى والطوب 
الحرارى والصناعات 
المغذية . 


ى- أكد الجانيان الاستعداد 


التام للمشاركة فى 
المعارض الصناعية 
المتخصصة التى تقام فى 
اليلدين . 


كد تاكقيداً تلشراكة 


الاقتصادية بين البلدين " 
يشجع الجانب السودانى 
دخول القطاع الخاص 
المضرى فى استثمارات 

شتركة وخاصة مع 
القطاع الخشاص 
السدداتى وذلك فى 
مجال الصناعات 
الغذائية( خاصة 
صناعة الزيوت النباتية 
)» الفزل والنسيج , 
صناعة الجلود والمنتنجات 
الجلدية والصناعات 
الهندسية . 


ل- فيما يتعلق بالتعاون 


. الصناعى فى مسجال 

' المراكز التكنؤلوجية تمت 

دراسة المقترح المقدم من 

الجانب المصرى وترحب 

٠‏ ' اللجنة بالتوقيع على هذا 

الاتفاق فى ختام أعنمال 
هذه الدورة . 
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محاسب قانونى ومستشار ضريبى 


[دراسة فقارنة] 
دكتور/ سمير سعد مرقس 


© أستاذ المحاسبة والضراتب بالجامعة الأمريكية. 
أستاذ بالدراسات العليا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وكلية بدمنهور. 

أستاذ بالمعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة 

عضو جمعية الضرائب الدولية 11'4 © عضو جمعية المحاسبين الأمريكية حاظظ. 


مقدمة : 


صدر أول دستور لمهنة 


المحاسبة والمراجعة لتنظيم , 


المزاولة المهنية فى مصر فى 6 
أغسطس 1508 منذ قرابة 
٠٠‏ عاماً تطورت خلالها المهنة 
وأساليب مزاولتها ومع ذلك 
ظل هذا الدستور قائماً حتى 
الآن دون تغيير أو تمعديل 
متجاهلاً هذه التعديلات 
والتغيرات المحلية والدولية 0 
مما جعل المزاولة فى مصر لا 
تساير المعايير والمستويات 
العالمية فى الممارسة المهنية , 
وعبدا محاولة المعهد المصرى 
للمحاسبين والمراجعين ١991‏ 
وبعض الجهود الشخصية 


والفردية . وأعمال بعض ١‏ 
اللجان التى لم تر النور فإن | 


موضوع معايير السلوك المهنى 
لم يحظ بالاهتمام الواجب 
فى البيكة المصرية . 


طبيعة المشكلة : 

رغم انضمام مصر إلى 
اتفاقية تحمرير الشجارة 
فى الخدمات 0815 فى 
6 وأصبحت 
سارية بالنسبة لتجارة 
الخدمات من 1990/1/١‏ (0. 


وتتيح الاتفاقية فرصة - 


أكبر للخدمات المهنية 
والاستشارية المصرية بأنواعها 
المختلفة للنفاذ للأسواق 
العالمينة ولا سيما الأسواق 
الأفريقية والعربية 9) وذلك 
لأن تكلفة خدمات المكاتب 
المحلية أقل بالمقارنة بنظيرتها 
الأجنبية نظراً لاتنخفاض 
تكلفة العمل ال محلى الذى 
يشكل العنصر الأساسى فى 
التكلفة وبالتالى تتمتع بميزة 
نسبّية باللقارنة بالمكاتبُ 


الأجنبية . كما تجا المكاتب | 
| الأجنبية للاستعأنة بالكوادر | 


المصرية فيتم نقل الخبرة 
الأجنبية إليهم ؛ كما يستفيد 
المصريون من التكنولوجيا 
المتقدمة وتوضر العديد من 
فرص العمل للمصريين ٠‏ 
ورغم الجهدد الدولية 
اللبذولة لوضع ميشاق ينظم 
السلوك المهنى وعلى الأخصٍ 
أمراً ضرورياً حتى لا تكون 
هذه الأورا اق مضللة ؛ وإذا لم 
يذكر بتقريره ما علمه من 
تحريف أو تمويه فى هذه 
الأوراق وإذا أهمل إهمللاً 
مهنياً فى خطوات فحصه أو 
فى تقريره ٠‏ وإذا وقع تقريراً 


برأيه عن حسابات لم تفحص 
'بمعرفته أو بمعرفة متدوبيه 


أو تحت إشرافه وتوجيهه أو 
بمعرفة زميله أو مندوبة 
الملشترك معه فى عملية 


.اشراقنبة. وإذا تفافل عن 


الحصول على:إيضاحاتٍ كان 


يمكن الحصول عليها أثناء 
المراجعة وكان من شأتها أن 
تمكنه من اكتشاف خطأ أو 
غش وقع فى الحسابات ء وإذا 
خالف نص المادة الثالثة عشرة 
من هذا الدستور . وإذا اكتفى 


فى تقريره بالإشارة إلى قيام 
أشخاص بجرد أو تقويم بعض 
الأصول فى وقت توافر لديه 
النشك فى نواأيا هؤلاء 
الأشخاص أو كفايتهم ولم يقم 
بتحقيق هذا الجرد أو التقويم 
أو يورد رد بشأنه تحفظ خاصاً . 
الآداب والسلوك ١‏ 
ويتضمن ثلاث مواد هى : 

تحدد المادة الشامنة 
الحالات العشر التى يعتبر 
فيها المراقب مخلاً بآداب 
وسلوك المهنة وهى :- 

*« إذا زاول عمل 
المحاسبة فى الجمهورية 
العربية المتحدة بالاشتراك مع 
بمزاولة المهنة فيها طبقا 
للقوانين المعمول بها ء وإذا 
منح المحاسب أو المراجع 
بطريق مباشر أو غير مباشر 
عمولة أو سمسرة أو حصة 
من أتعابه لشخص من أفراد 
الجمهور نظير حصوله على 
عملية أو أكشرمن أعمال 


مهنته 7 حاول الحضول 
على عمل من أعمال المهنة 
بطريقة تتنافى مع كرامتها 
كالإعلان وإرسال المنشورات 
أو إرسال الخطابات الخاصة 
أو الدخول فى مناقصات على 
الأتعاب أو غيرذلك من 
الوسائل وإذا لجأ أو فاوض 
العملاء بطريق مباشر أو غير 
مباشر للحصول على عمل 
يقوم به زميل أخر , إلا أنه 
من حق المحاسب أن يقبل 
وعليه فى حالة ما إذا طلب 
منه أن يكون مراقبيا 
الحسابات منشأة بدلاً من 
زميل آخر أن يخطر هذا 
الزميل بذلك وإذا لجأ إلى 
التأثير على موظفى أو 
معاونى زميل له ليتركوا خدمة 
هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته 
ولكن يجوز له أن يلحق 
بخدمته من يلجأ إليه طاليا 


ذلك بعد إخطار الزميل الأخر ' 


بذلك وإذا لم يراع فى 
قيمة أتغابه مع الجهد والوقت 


وقيمة الأعمال وإذا سمح أن | 


يقرن اأسمه بتقديرات أو 


تنيؤات لنتباكج عمليات, 


مستقبلة بطريقة قد تحمل 


على الاعتقاد بأنه يشهد 
بصحة هذه التنبؤات أو 
التقديرات وإذا وقع على 
بيانات تتعلق بمنشآت له 
مصلحة شخصية فيها دون أن 
يشير صراحة إلى وجود هذه 
المصلحة وإذا لجأ إلى منافسة 
زميل فى الحصول على عمل 
يقوم به الأخير عن طريق 
عرض أو قبول أتعاب تقل 
بدرجة ملحوظة عن أتعاب 
الزميل دون سبب مقبول » 
وإذا أفشفى اسرارا مهنية لو 
أسرارا شخصية أو معلومات 
أو بيانات خاصة بعملاته علم 
بها عن طريق أداء عمله . 

#ا وتتص المادة التتاسعة 
عشرة إنه يجب على مراقبى 
الحسابات المشتركين فى 
مراجمعة حسابات منشأة 
واحدة أن يتفقوا ابتداء على 
وضع برنامج مراجعة موحد 
وأن يقسم العمل الوارد به 
فيما بينهم وأن يقوم كل منهم 
بأداء الأعمال المنوطة به فى 
هذه اليرامج سواء بتفسه أو 
بواسطة متدوبيه ومعاونيه 
وتحت إشرافه وتوجيهه 
ومسئوليته وأن يساهم كل 


الكلية ويجب ألا يفيب عن 
أذهانهم أنه مهما كان أساس 


بالتضامن قانونيا عن نتيجة 
عملهم 1 01 

وصونا لكرامة المهنة 
وكرامة المحاسبين والمراجعين 
أنفسهم فإنه يجدر بهم أن 
يتفقوا على ما يتخذونه من 
قرارات أو ما يبدونه من أراء 
وأن يلحظوا داكئلماً أن 
خلافاتهم ومناقشتهم فى 
المسائل المهنية لا يجوز بأى 
حال من الأحوال أن تتعدى 
محيطهم أو تصل إلى علم أو 
سمع عملائهم إذ يجب عليهم 
تسوية هذه الخلافات فيما 
بينهم مستهدين بأدب المهنة 
وأصولها ولا يصح أن يحاول 
أى منهم الاستبداد برأيه . 


فإذا لم يتفقوا 


آخر ليكون حكماً بينهم يعرض 
عليه أوجه النظر المختلفة 


ليرجح وجهة على أخرى وأن ' 


يرتضوا قراره فى النهاية » 
فإذا لم يتفقوا على تعيين 
المرجع وظل الخلاف بينهم 
قائما فإن الواجب يقتضيهم 
رفع الأمر إلى نقيب 


المحاسبين الاج سيت ا 


رغم ذلك عينوا ' 
بالاتفاق محاسباً أو مراجعاً ' 


. الخلاف بشخصه أو يمن 


يندبه لهذا الغرض 

*# وتقرر المادة العشرون 
بأن للمحاسبين والمراجعين 
على بعضهم حقوق الزمالة 
باعتبارهم أفراد أسرة 
واحدة ومن أهم هذه 
الحقوق التعاون فى العمل 
فلهم أن يتبادلوا الخدمات 
وأن يحاول كل منهم أن يلبى 
رجاء زميله فى النيابة عنه 
فى مهمة لدى جهة معينة 
بذلك وأن يكون فى هذه 
التلبية سابقاً دون انتظار 
مقابل أو أن يتهاون فى 
أداتها . 

وتجدر الإشارة إلى أن 
هناك بعض قواعد أداب 
وسلوك المهثة.متصوصضن 


عليها فى المادة رقم /اا من , 


القانون ١1١+‏ لسنة ١90١‏ 
والمادة ١ل‏ من اللائحة 
الداخلية لجمعية المحاسبين 
المصرية والمراجعين المصرية 
» وتجدر الإشارة إلى أن 
المعهد المصرى للمحاسبين 
والمراجعين قد أعد لدستور 


:آداب وسلوكيات.مهنة 


د اي مشروع 


الست لد 0 ما ورد 
بمشروع الدستور المقترح من 
قبل الاتحاد العالمى 
للمحاسيبين هده ةنمآ 
كأهماستامععة 6ه ممتمرعلع] 
وذلك لتحقيق توافق وتجانس 
مهنة المحاسبة على الصعيد 
الدولى وقد اشتمل مشروع 
الدستور هذا على بعض 
مبادئ السلوك المهنى المتعارف 
عليها إلا أنه يتطلب بعض 
التعديلات أهمها أن مبادئ 
السلوك المهنى التى تضمنها 
الدستور أهملت بعض المبادئٌ 
الهامة مثل المسثئوليات 
والمصلحة العامة كما أهملت 
الإرشادات التفصيلية لبعض 
العناصر الهامة مثل شكل 
الممارسة والاسم الذى يمكن 
أن تتخذه مكاتب المحاسية 
وأهمل كذلك بعض المعايير 
العامة وضرورة اتباع الأعضاء 
لمعايير المحاسبة والمراجعة 
التى تصدرها الجهات 
المختصة . 
هدف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى 


. مناقشة معايير السلوك المهنى 


التى يجب أن يتضمنها أى 
ميثاق أو قواعد تنظم السلوك 
المهنى فى مصبر فى ضوء 


المتفيرات المحلية والدولية 
والدساتير والمواثيق التى 
. وضعتها الدول المتقدمة فى 

هذا الشأن . 

تقسيمات البحث : 

المبحث الأول : دستور السلوك 

المهنى فى الولايات المتتحدة 

الأمريكية . 

المبحث الثانى : دستور 

الأخلاقيات المهنية فى المملكة 

المتحدة . 

المبحث الثالث : نتاكج الدراسة 

المقارنة والإطار المقترح . 

المبحث الأول 

دستور السلوك المهني عه 6016© 
لم00 لهسم تووم امعط 

فى الولايات المتحدة الأمريكية 
قام مجمع المحاسبين 

القانونيين الأمريكى بإصدار 


دستور فى سنة ١988‏ © / 


ويتكون هذا الدستور من 
جزئين هما : المبادىء. عط" 
وعامأعسمم والقواع د هطا1 
65 والمبادىء هئ الأساس 
الذى تشتق منه القواعد .التى 
تحكم سلوك الأعضاء عند 
أذاء الخدمات المهنية ليقدم 
إرشادات وقواعد يجب أن 
يلتزم بها الأعضاء جميعاً عند 
أداء مسئولياتهم المهنية سواء 


كانوا يعملون فى مجال 
الممارسة العامة أو فى 
المجالات الأخرى والالتزام 
بالدستور يعنتمد على تفهم 
الأعضاء له والتزامهم طواعية 
بقواعد كما يعتمد على فرض 
الالتزام به عن طريق الزملاء 
والرأى العام والإجراءات 
التأديينية التى تتهذ إذا 
اقتضى الأمر ضبد العضو 
الذى لا يلتزم بقواعد 
الدستور . 

ولما كانت عضوية المجمع 
اختيارية فإن قبول العضو لها 
يفرض عليه التزاما بالتنظيم 
الذاتى بدرجة تفوق متطلبات 
القوانين واللوائح . 

وفيما يلى عرض مختصر 
لكل من المبادىّ والقواعد ©): 
المبادئ : تعبر عن إدارك 
.المهنة لمسئولياتها تجاه كل من 
المجتمع والعملاء والزملاء 
وتعتبز مرشداً للأعضاء فى 


أداء مسئولياتهم المهنية وتعبر , 


عن المعتقدات . 
الأسناسية فى مجال 
كمجال السلوك الأخلاقى 


والمهنى وتتطلب الميادىء من : 
الاعضاء التزاماً فطلقااً ١‏ 
.بالشئلوك المشنرق حنتى إذا 
'استلزم الأمر التضضنحية ببعض 


ويتضمن دستور السلوك 
المهنى للمجمع المبادىء الستة 

الأتية :- 

أ-الملستئكوليات - ه826 

65لا أطأقهمم5 : يجب على 
الأمضاء عند أداء 
مسئولياتهم كمهنيين أن 
يمارسوا أحكاماً شخصية 
تتميز بالحساسية المهنية 
والأخلاقية فى جميع 
الأنشطة التى يقومون 
بها. 
ب المصلحة العامة -1نم عط" 
65تعاهز : 16 يجب أن 
يلتزم الإعضاء بالعمل 
بالطريقة التى تخدم 
الصالح العام وتحترم 
ثقة الجمهور وتفصح 
عن درجات الالتزام 
٠‏ بالمعايير المهنية . 

ج ‏ الأمانة :ؤنومامآ : يجب 
على الأعضاء أن يؤدوا 
جميع المسئوليات المهنية 
بأعلى درجة من الأمانة 

' للحفاظ على تعميق ثقة 
الجمهور . : 

د الموضوعنية.والاستقلال 
عممع لمعم هلامآ لهذ :وااعتاموز0 
يجب على العضو - أن 
يحافظ على الموضوعية 


وأن يتحر من أى 
تعارض فى المصالح عند 
أداء المسكوليات المهنية 


ويجب أن يكون العضو 
الذى يمارس المهنة 
معارسة عامة مستقلاً 
فى الواقع وفى الظاهر 
ععمقتةءمم3 لمة اع مذ 
عند قيامه يخدمات 
المراجعة أو أى خدمات 
أخرى تتطلب الإدلاء 
بالشهادة «متاماوعاالظ . 
ه ‏ العناية الواجبة 056 عنالا 
يجب على العضو أن 
يلتزم بالمعايير الفنية 
والأخلاقيية للمهنة وأن 
يجتهد باستمرار فى 
تحسين كفاءة وجودة 
خدماته وأن يقوم 
باللسئوليات المهنية 
بأفضل ما فى مقدرته . 
و - نطاق وطبيعة الخدمنات : 
يجب على العضو الذى 
يمارس المهنة ممارسة 
عامة أن يلتزم بمبادئ 
دستور السلوك المهنى 
وتحديد نطاق وطبيعة 


الخدمات التى سيؤديها. . 


القفواعد : وهى تحكم أداء 
الأعضاء للخدمات المهنيئة 
وتتميز بأنها. ملزمة للأعضاء 


سواء كانوا يعلمون فى مجال 
المراجعة أو يقدمون غيرها 
من الخدمات مثل خدمات 
الضرائب أو خدمات 
الاستشارات الإدارية » وإذا 
خرج العضو على قواعد 
السلوك فإنه يقع عليه عبء 
تبرير ذلك الخروج ؛ وعندما 
يحدث انتهاك جوهرى 
لقواعد السلوك يحاكم العضو 
تأديبياً وقد يترتب على ذلك 
تعليق أو إلغفاء العضوية 
ونعرض فيما يلى لمنطوق كل 


. من تلك القواعد دون الخوض 


فى تفسيرها . 


القاعدة 10١‏ الاستقلال : يجب 


أن يكون العضو الممارس 


فى أداء الخدمات المهنية 
حسب ما تتطلبه المعايير 
المضدرة من الجهات التى 
يحددها مجلس المجمع . 

القاعدة 7٠7‏ الأمانة والموضوعية 


. يجب أن يحافظ العضو على 


أمانته وموضوعيته عند أداء 
أى خدمة مهنينة وأن يكون 
عحسنا من التعارض فى 
المضالح وألا يقوم:عمدا 


بتشويه الحقائق أو أن:يخضع ' 
. حكمه الشخصى للآخرين . 
. القناعدة 501 المعايير العامة 


5 1 1 رركم سرس ري 


هما لمجعمع0 : 


يجب أن يلتزم العضو بال معايير 


التالية وبتفسيراتها التى 
تصدر من قبل الجهات التى 
يحددها المجمع : 

* الكفاءة المهنية :أن 
يقبل فقط أداء تلك الخدمات 
المهنية التى يتوقع عضو أو 


. أعضاء مكتب المحاسبة أنه. 


يمكن أداؤها بدرجة معقولة 
من الكفاءة المهنية . 

العناية المهنية الواجية : 
يجب ممارسة العناية المهنية 
الواجبة عند أداء الخدمات 
المهنية . 

ا التخطيط والإشراف :. 
يجب مراعاة التشطيظط: 
والإشراف الكافى على أداء' 
الخدمات المهنية . ٠‏ 1 

' * بيانات ملائمة كافية:: 


من الضرورى الحصول على . 
'معلومات ملائمة كافنية. 
تستخدم كأساس معقول 


للتوصل إلى استنتاجات أو 
توصيات بشأن أى خدمة 
القاعدة 7٠١‏ الالتزام بالمعايير 


ولعةكصماة طاذه عمصدتامهم0 : 
يجب على العضو الذى يؤدى 


. الخاص أو الاسبتشبارات 


الإدارية أو الضرائب أو أى 
خدمات مهنية أخرى أن يلتزم 
بالمعايير المصدرة بشأنها من 
الجهات التى يحددها المجمع. 
القاعدة 7١‏ مبادئ المحاسية : 
يجب على العضو أن لا يبدى 
رأيا بأن القوائم المالية أعدت 
طيقاً للمبادىء المحاسبية 
المقيول إذا كانت هذه القوائم 
تنطوى على أى خروج عن 
ا مبادىء المحاسبية التى 
أصدرتها الجهات المختصة 
التى حددها المجمع أما إذا 
رأى العضو أن الخروج عن 
تلك المبادئ ضرورياً حتى لا 
تكون القوائم المالية مضللة 
فإنه يقع على عاتقه فى هذه 
الحالة الاستثنائية عبء تبرير 
أسباب هذا الخروج وأثاره 
التقريبية على نتيجة العمليات 
والمركز المالى . 

القاعدة "0١‏ : سرية معلومات 
العميل : يجب على العضو 
الذى يمارس المهنة ممارسة 
عامة ألا يفصح عن أى 
معلومات سرية عن العميل 
دون موافقة محددة من 
العميل .2 

القاعدة 01" : الأتعاب 
المشروطة ومه1 غممعمنامه0 : 
يجب ألا تؤدى الخدمسنات 


المهنية فى ظل اتفاق يقضى 
بعدم تحديد أى أتعإب إلا إذا 
تم التوصل إلى نتائج معينة أو 
أن تكون الأتعاب متوقفة على 
قيمة نتائج تلك الخدمات » 
ومع ذلك فإن أتعاب الأعضاء 
يمكن أن تتفاوت اعتمادا على 
درجة تعقد الخدمات المقدمة 
مثلاً ولا تعتبر الأتعاب التى 
تحدد من قبل المحاكم أو 
غيرها من السلطات العامة 
من قبل الأتعاب المشروطة 
فمثلاً فى الأمور الضريبية لا 
توصف الأتعاب بأنها 
مشروطة إذا تحددت اعتماداً 
على نتائج المحاكمات 
القضائية أو لوائح الهيئات 
الحكومية . 

القاعدة 01 : الأعمال المخلة 
بالشرف : لا يصح للعضو أن 
يرتكب عملا من شأنه 
الإخلال بشرف المهنة . 
القاعدة 7. : الإعلان وغيره 
من أشكال اجست ذاب 
العملاء 6055م نءناه50 : لا يصح 
للعهضو الذى يمارس المهنة 
ممارسة عامة أن ينشد 
الحصول على عملاء عن 
طريق الإعلان أو غيره من 


أشكال إغراء العملاء بطريقة 


زائفة أو مضللة أو خادعة 


وأيضا يحظر الحصول على 
العملاء بانتهاج سلوك يتصف 
بالإاج بار أو الإكراهأو 
التجاوز. 

القاعدة 5.07 : العمولات : يحظر 
على العضو الذى يمارس 
المهنة ممارسة عامة قبول أى 
مدفضوعات بفرض تحويل 
منتجات أو خدمات الغير 
لليميل هذا التضيرفة مق 
شأنه أن يخلق تعارضاً فى 
المصالح يتسبب فى الإضرار 
بالموضوعية والاستقلال : ولا 
يجب أن يدفع العضو أى 
مدفوعات للحصول على 
العميل ء ولا يجب أن تمنع 
هذه القاعدة المدفوعات 
لشراء تطبيق محاسبى معين 
أو مدفوعات التقاعد لأفراد 
كانوا يعملون سابقاً فى مجال 
السارسة العنامة كينة 
المحاسسبة أو المدفوعات 


لممتلكاتهم . 


القاعدة 5.ه : هيكل الممارسة 
والاسم : يمكن للعضًو أن 
يمارس مهنة المحاسبة فى 
شكل منشأة فردية أو شركة 


. أشخاص أو شركة مساهمة 


مهنية تتطابق خصائصها مع 


: ما قرره مجلس المجمع فى 
هذا الشبأن .ء ولا يجب أن:٠‏ 


يمارس العضو تحت اسم 
مضلل للمكتب ء ويمكن أن 
تظهر أسماء واحد أو أكثر من 
الشركاء أو حملة الأسهم 
السابقين فى اسم المكتب 
الذى يأخذ شكل شركة 
أشخاص أو شركة مساهمة 
لاحقاء كما أن الشريك أو 
حامل السنهم الذى يتبقى 

وفاة أو انسحاب كل الشركاء 
أو حملة الاسهم الأخزين 
يمكن له أن يمستمر فى 
ممارسة المهنة باستخدام 
الاسم الذى يشتمل على 


أسيماء الشركاء أو حملة 


الأسهم السابقين لمدة سنتين 
بعد أن يصبجح ممارساً فرديا 
ولا يمكن لمكتب المحاسبة أن 
مجمع المحاسبين القانونيين 
الأمريكى إلا إذا كان كل 
الشركاء أو حملة الأسهم فيه 
أعضاء فى المجمع . 
وبالإضافبة إلى المبادئ 
والقواعد السابقة يشتمل 
دستور السلوك المهنى على 
تفسيرات قواعد السلوك 
بهدف تقديم إرشادات 


للأعضاء فيما يتعلق بنطاق' 


وتطبيق القواعد . 


المبحث الثانى 
دستور الأخلاقيات المهنية 
في المملكة المتحدة 
دستوز الأخلاقيات المهنية 
وعنط8 لقدمزددعم]م م علنع 6 ثى 
تبنت الجمعيات المهنية 
الرئيسية فى المملكة المتحدة 
تبنت دليلا للأخلاقيات 
المهنية فى مارس سنة 1١997‏ 
ويتكون هذا الدئيل الجديد 
من شقين كالآتى : 
المبادئ الأساسية-ه0صد1 6" 
وء[مأعمةط لمأمعمم : 
وتشتق من الواجبات التى 


' تقع على أعنضاء المهنة سواء 


كانوا يمارسئون المهنة أم لا 
وتشتق تشتق كذلك من متطلبات 
الترخيص ال ملكى. وهذه المبادئٌ 
تم صياغتها بشكل عام وهى 
تعكس المعتقدات الأساسية 
فى مجال السلوك المهنى 
وتطبيق على جميع أعضاء 
المهنة وتتلخص فى الآتى :-- 

أ - يجب أن يتصف سلوك 
العضو بالاحترام فى جميع 


علاقاته المهنية ويجب أن 


يتعامل بصدق وإخلاص 
وعدالة 3 5 
.اب - يجب أن يكون العضتو 


ج - يجب ألا يقبل العضو 
أو يقوم بأداء أى عمل لا يكون 
لديه الكفاءة اللازمة للقيام به 


إلا إذا حصل على مساعدة أو 


استشارة 
بكفاءة . 
د يجب على العضو أن 
يقوم بعمله المهنى بالمهارة 
والعناية والاجتهاد الواجب 
وبالسرعة المطلوبة مع الالتزام 
بالمعايير الفنية كما يتوقع منه 
ه يجب أن يتمص 
سلوك العضو باللطف 
واللياقة نزوء د00 تججباه جميع 
من يكون على علاقة أو 
اتصال بهم أثناء القيام بعمله. . 
القواعد أو النشرات -5)866 26 . 
22615 : , 0 
وتقدم تفصيلات أكبر 
عما هو متوقع من الأعضاء 
فى ظروف معينة , ومعظمها 
ابل للتطبيق على الأمصضاء 
الممارسين فقط ؛ ويجب أن 
يلتزم بالمبادىء الأساسية 
والقواعد . كلما أمكن». 
الطلبة الموقعون على عقود 
تدريب أثناء فتدرة عقد 


ة تمكنه من أداء العمل 


٠‏ التدريب » وأثناء الفترة ما بين 


إتمامهم بنجاح للامتحانات 


بالجمعيات المهنية 
ويتلخص أهم هذه البيانات فى 
الآتى : 


القاعدة 30١‏ : الأمانة و الموضوعية 
والاستقلال : -وناءءزط0 نوع م1 
مع معلس1] لصة اذ 

تتطلب هذه القاعدة من 
العضو أن يتصف سلوكه 
بالأمانة والاحترام فئ جميع 
علاقاته المهنية والتجارية 
والمالية وأن يجتهد للحفاظ 
على موضوعيته فى جميع 
أحكامه المهنية والتنجارية 
والموضوعية هى حالة ذهنية 
يتطلب تحقيقها والحفاظ 
عليها أن يحافظ العضو على 
استقلاله من أى مؤثرات قد 
تؤثر فى موضوعيته . ؤيجب 
أن تكون موضوعية المراجع 
فوق منستوى الشبهات سواء 
كان يقدم خدمات المراجعة أو 
خدمات استشارية للإدارة أو 
أئ خدمات أخرى ؛ ويمكن 
التأكد من هذه الموضوعية 
عندما يكون العضو مستقلاً 
وأن يرئ العضو كذلك 1456 
,56 10 دعهة 5ل لهة رقا تءطتمعل13 
م6 .ومن العوامل 
البتى تهدد الموضوعية أو يبدو 
أنها تهدد الموضوعية هئ > 


ااال 2 


للعميل 


الاعتماد غير الضرورى -هلآ 
هم صذ عدال على عميل 


المراجعة أو أى مجموعة 
مرتبطة من العملاء » وجود 
قدر كبيرمنالأتهاب 
الستحقة لعميل المراجغة أو 
مجموعة مرتبطة من العملاء 
إذا نان وعتب الراجعنة 
مبتورطاً فى نزاع قضائى مع 
العميل . وجود ضغفوط من 
مصادر خارجية مثل البنوك 
والمحامين والحكومة . وجود 
علاقات عائلية أو علاقات 
شخصية أو تجارية وثيقة » 
وجود منفعة للمراجع من 
الأسسهم أو أى شكل من 


. الاستثمارات فى الشركة 


موضع التقرير . وجود شريك 


أوأحد المحاسبين بالمكتب. 


يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحملة 
الأسهم فنى شركة العميل » 
وجود قروض من وإلى 
العملاء. قبول سلعأو 
خدمات أو هدايا من عميل 
المراجعة . تقديم خدمات 
أخرى بخلاف المراجمة 


ونظراً لأهمية وضنزورة 
حماية الاستقلال فيجب على 


: كل.مكتب مراجعة أن يضع 


د 


إجراءات فحص سنوية كافية 
لكى يقتنع بنفسه بعمليات 
المراجعة التى يمكن قبولها 
وتلك التى يمكن الاستمرار 
فيها فى ضوء الإرشادات 
السابقة ولتحديد الحالات 
التى يكون الاستقلال فيها 
معرضاً للخطر . وماهى 
إجراءات العماية الناسية 
التى يجب اتخاذها . 
وعنبما يتضح من 


قبول مهمة مراجعة معينة أو 
الاستمرار فى مهمة قائمة ' 
بشرط وجود إجراءات حماية 
إضافية لعدم فقدان 
الاستقلال ء فإن القرار 
الواجب اتخاذه ومدى 
إجراءات الحماية الإضافية 
الملائمة يجب أن يخضعان 
لفحص مستقل من قبل 
شزيك بالمكتب ليس له عنلاقة 
. بهذه المهمة': ْ 
وبالنسبة للممارس الفرد 


ش أو مكاتب المحاسبة صغيرة 


الحجم فيجب الحصول على 

استشارة من مصدز خارجى 

ملائم بخصوص أث:قبول : 

مهمة مراجعة جديدة أو 

الاستمرار فى مهمة حالية 
على الاستقلال . 


© 2) ع () (ي د 
وح ما يح بباح م 


القاعدة 707 : قبول المحاسب للعمل 


فى حالات التصفية والإفلاس : 
توضح هذه القاعددة أنه لا 
يجب على عضو المهنة أن 
يعرض أو يدفع عمولة لأحد 
ملاك أو مساهمى أو دائنى 
أو مديرى الشركة مقابل 
تعيينه كمصف لها . وفيما 
يختص بالاستقتلال المهنى فى 
حالة قبول التعيين فى حالات 
التتصفية والإفلاس . بينت 
هذه القاعدة أنه إذا كان 
عضو المهنة يقوم فى الوقت 
الحاضر أو قام خلال الثلاث 
سنوات السابقة بأى عمل لدى 
عميل ما فإن هذا قرينة على 
وجود علاقة مهنية مستمرة 
مع هذا العميل . وفى حالة 
وجود هذه العلاقة لا يجب 
على عضول مهنة أن يقبل 
التعيين كمصف للشركة أو 
مديراً أو مشرفاً على عملية 
التصفية سواء كانت تصفية 
اختيارية أو إجبارية ولا يجب 
أن يقبل التعيين كوصى أو قيم 
ءاقن فى حالة إفلان هذه 
الشركة.. : 

القاعدة "0" : تقديم الاستشارات 
المالية للشركة : 11 6ام1ومه© 
71 فمتتقد ف 


تهدف هذه القاعدة إلى 


تقديم إرشادات لأعضاء المهنة 
الذين يقدمون استشارات 
ماليةلعملاء المراجعة 
وغيرهم فى حالة الأنشطة 
المالية المشتركة بين أكثر مْن 
عميل مثل محاولة شركة 
السيطرة على شركة أخرى 
وعملية إصدار الأسهم . 


وقدأوض حت هذه 


القاعدة أنه يمكن لمكتب 


المحاسبة أن يعمل كمراجع 
ومستشاز مالى » فى آن واحد 
بشرط عدم وجود تعارض بين 
مصالح مختلف العملاء » 
ويمكن للمكتب الاستمرار فى 
المهنة إذا وجد بعد الفشحص 
الدقيق والمتأنى أنه قد يوجد 
تعارض محدود للفاية لن 
يترتب عليه إضرار بمصلحة 
أى من العملاء ويجب على 
المكتب فى هبذه الحالة إخطار 
العملاء المعنيين بذلك كتابة » 
وفى حالة مؤافقة العملاء 
يجب على المكتب اتتخغاذ 
الخطوات اللازنة للحد: من 
هذا التعارض , ولتجنب أى 
آثار علئية قد تنتج عنه وذلك 
لكل مهمة . واتخاذ:الخطوات 
اللازمة لمنع تسرب المغلوماك 


516 ١1 55 


5-8 


فرق المراجعة وبين مختلك 
أقسام المكتب . وإجراء تقييم 
دورى للموققف من قبق شريك 
بالمكتب ليس له أى معاملات 
أو علاقات بأى من العملاء 
الذين تقدم لهم الاستشارات 
أو تقديم النصح لأحد أوكل . 
العملاء بالبحث عن استشازة 
إضافية مستقلة . 

أمإإذا وجدالمكتب 
تعارضاً فى المصالح من شأنه 
الإضرار بشدة بمصالح 
العملاء فلا يصح قبول العمل 
كمستشار مالى مشترك حتى 
إذا. طلب العملاء المعنيون ذلك 
» ويجب أن يتخذ المكتب هذا 
القرار فى أسرع وقت ممكن 
ختى لا تضار مصلحة 
الفملاء. ١‏ 

ومن ناحية أخرى:فقد 

أوضحت هذه القانهدة أنه لا 
يجب على المكتب أن يتكفل 
بعملية إصنداز أوزاق ضالية 
للعميل الذى يعمل مزاجعاً 
لديه أو'يكون مرشحاً لذلك : 
ولا يجب أن يقبل المكتب 
الخرشيح كمراجع لدى:العميل 
الذى يقوم بعملية الإصدار 
لذيه . وذلك حنتى لا :يضار 
المكتي فى عنملية المراجعة 
وإبداء الرأى .0ه * 


11 


القاعدة 4٠؟‏ : تعارض المصالح : 


مأكع1ء اما 01 أءناكهه00 تهتم هذه 
القاعدة بالتعارض بين مصالح 
مكتب المحاسبة ومصالح 
عملية . ومصالح مختلف 
العملاء » وفيما يتعلق بالحالة 
الأولى أوضحت هذه القاعدة 
أنه لا يجب أن يستمر مكتب 
المحاسبة فى مهمة ما أو قبول 
مهمة جديدة يوجد أو من 
المحتمل أن يوجد , نتيجة لها 
تعارض هام بين مصالح 
المكتب ومصالح عميلة . 
وقد أوضحت هذه 
القاعدة أنه لا يجب أن تتأثر 
أحكام عضو المهنة بحقيقة أنه 
سيحصل من طرف ثالث على 
عمولة أو أتعاب أو مكافأة أو 
أى منافع أخرى فى مقابل 
تقديم هذا الطرف الخالث 
لعملية. أو نتيجة تقديم 
استشارة.للعميل بالتعامل مع 
هذا.الطرف الثالث ( شركة 
بيع حاسبات آلية مثلا ) . 
وعندما يعلم العضو بأنه 
سيتم استلام هذه العمولة أو 
الأتعاب أو المكافآت فيجب أن 
يخطر العميل كتابة بقيمة 
وشروط وموعد الاستلام فى 
أقرب وقت ممكن . وفيما 
يتعلق بالتعارض بين. مصمالح 


ع ف ع 


اخ 20 


القاعدة أنه لا يوجد ما يمنع 
أن يكون لدى مكتب المحاسبة 
اثنان أو أكثر من العملاء ذوى 
المصالح المتعارضة إلا أنه 
يجب أن يدار العمل فى 
المكتب بطريقة تؤدى إلى 
تجنب أن تؤثر زيادة مصالح 
أحن العتلاء قرا عاديا 
اتباع إجراءات الحماية 
الموضحة فى القاعدة ٠١"‏ , 
السابق بيانها . أما إذا كان 
قبول أو الاستمرار فى مهمة 
قد تؤدى إلى حدوث أضرار 
جوهرية بمصالح.أى عميل 
فإنه.يجب رفض أو عدم 
الاستمرار فى هذه المهمة . 

القاعدة 05؟: سرية معلومة العميل : 
'كاتلهغمء 5م00 لا يجب على 
لعضوأن يفبصح عن 
المعلومات. السرية لعملية والتى 
اكتسبها خلال أدائه تلعمله 
لمهنى إلا بعد الحصول على 
.موافقة من العميل أو إذا كان 
هناك التزام قانونى للإقصاح 
عنها . وإذا اكتسب العضو أو 
حصيل على معلومنات فترية 
من ععملية أثناء قيامه بعخلة 
المهنى غلا يجب :أن يستخدم 
هذه المعلومات لمصلحته 


1 م 


ثالث . 5 
القاعدة 05 : التغيرات فى التعيين 
المهنى : م2 2 صذ دوع ممطن 
مع ستاسزهم م4 لهممزووع1 

العضو الذى يطلب منه أن 
يقبل الترشيح كمراجع يجب 


أن يحصل على تصريح من 


العميل للاتصال بالمراجع 
السابق »ء وإذا رقض هذا 
التتصريح يجب غليه رفضن 
لترشيح . وفى حالة حصوله 
على التصريح يجب أن يطلب 
صراحة من المراجع السابق 
كل المعلومات المتاحة له ؤالتى 
قد تساعده فى :اتخاذ قرازن 
بقبول الترشيح من عدمه . ٠‏ 

ويجب علئ العضو الذى 
يتسلم منثل هذا الطلب 
(المراجع السابق ) أن يحصضل 
على إذن من العميل بمناقشة 
العميل صراحة مع المرشح 
المقترح ء وإذا.لم يمنح. هذا 
الإذن فيجب أن يقنرر هذه 
الحقيقة للشرشخ المققرح 
والذى يجب عليه هو الأخر 
عدم قبول الترشيح : وفئى 
حالة.الحتصول على إذن من 
العميل فيجب أن:يفضح :تماماً 
للمرشح المقترح عن كل:الأمور 
المتعلقة بالتسعيين وعن 


المعلومات الملائمة عن شكون 
العميل وجميع ما يطلبه 
المرشح المقترح من معلومات . 

وتطبق نفس المبادئّ فى 
حالة تغيير التعيين المهنى 
لجميع الأعمال المهنية . 
القاعدة 1" : الاستشارة : دده 
لإعسفاانة 

إذا حصل عضو ممارس 
للمهنة (اللمارس ) على 
استشارة من عضو آخر 
(المستشار) لحساب عميل 
المستشار أن يقبل من هذا 
العميل فى خلال ثلاث 
سنوات من إتمامه لمهمة 
الاستشارة . أى عمل كان 
يؤدى عن طريق الممنارس وفت 
قيام المستشر يأداء 
الاستشارة . 
القاعدة 704 : أعمال الوكالة : قد 
يؤدى قبول غضو المهنة 
لأعمال الوكالة إلى تهديد 
استقلاله المهنى ؛.وطبقاً لهذه 
القاعدة فإن عضو المهنة غير 
المرخص له قبإنوناً القيام 
بأعمال الاستثمار غمعتصادهم1 
ووه سلم183 لا يجب أن يقبل 
العفل كوكيل لشخص آخر 
مرخصريله قانونا بذلك ولا 
يجب على عضو لمهنبة أن 


يعمل وكيلا أو يدخل فى أى 
ترتيبات مالية مع جمعيات 
المبانى التى يعمل مراجعا لها 
لأن دخول العضو فى هذه 
الترتيبات سواء بصفته 
الشخصية أو من خلال مكتب 
المحاسببة قد تؤدى إلى 
الإضرار باستقلاله الشخصى 
أو باستقلال المكتب. 

القاعدة 04؟ : الارتباطات بغير 
الأعضاء : طاذى قدمقغهلءهدقة 
25 2011 

أوضحت هذه القاعدة أن 
العضو الذى يمارس المهنة 
ممارسة غامة مع شريك غير 
عضو يكون مسئولاً عن التاكد 
من أن غير العضو يلتزم 
بالمعايير الأخلاقية التى تحكم 
آداء الأعضاء تلخدمات مهنة 
المحاسبة والمراجعة ولا يجب 
على عضو المهنة أن يدخل فى 
أى ترتيبات لتقديم خدمات 
أخرأولعملاء مكتب 
محاسبين عموميين آخر لا 
يخضع لإدارة محاسبين 


اقبتناماً تامباً بأن المكتب 
الطالب للعممل المهنى قد 
حتصتل :كان هذا العمل طبغا 
للمعابير الأخلاقية التى تمكم 


قانونيين إلا إذا اقتنع العضو | 


أداء الأعضاء للخدمات 
المهنية. 
القاعدة 7٠١‏ : الأتعاب : 

- يحق للعضو أن يحدد 
فى مقابل خدماته الأتعاب 
التى يرى أنها متناسبة مع 
العمل الذى قام به . 

- ولا يجب أن يتم تحديد 
الأتعاب على أساس نسبة 
مكثوية أو 00 الأتعاب 
مششنروطة أو متوقفة على 
تحقق حدث معين : وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بأعمال 
المراجعة التى تتطلب إبداء 
رأى.مهنى محايد :لما لهذا 
من آثار ضارة على 
الموضوصية . 

- يمكن للعضو أن يقدم 
خدماته بأتعاب أقل من غيره 
لضمان حصوله على عمل 
مهنى يشرط اتخاة 
الاحتياطات الكافية لضمانٌ 
أن العميل لم يخضع للتضليلن 
فيما يتعاق بمدى الخدمات 
التى تغطيها الأتعاب المخفضة 
»وضيما بالمستوى المتوقع 
للأتعاب المستقبلة لأى عمل 
يؤدى للعميل ٠.‏ 
القاعدة 7١‏ : الحصول على العقل 
المنهثى ؛: 2:0 معان 


عاده11 لهدو1فقة ١‏ 


فى ضوء الإرشادات التى 
ترد لاحقأ قد يسعى العضو 
للدعاية عن خدماتته أو 
إنجازاته وقد يقوم بالإعلان 
عن ذلك بأى طريقة تتفق مع 
كرامة المهنة 'ؤنصون2 , ولا 
يجب أن يعطى هذا الإعلان 
صورة لا تتفق مع صورة 
البتشخص المهنى الملتزم 
بمعايير غنية وأخلاقية عالية. 

قد.تحتوى المادة الدعائية 
على بيانات واقعية يمكن 
للعضو إثبات حقيقتها ولكن لا 
يجب أن تتضمن إيحاءات أو 
دلالات أو مقارنات تنتقص أو 
تقلل من شأن أو تسىء إلى 
خدمات الآخرين . 

- لا يجب على العسضو 
تحت أى ظبرف من الظروف 
أن يسعى لترويج خدماته أو 
خدمات عضو آخر بالطريقة 
التى تمثل إغراء شديد لعميل 
مرتقب: ٠‏ 

وفيما يتعلق بأعمال 
المراجعة أو أعمبال إعداد 
التقارير المالية الأخرى لا 
يجب على العضو أن يقوم 
بزيارة شخصية أو يجرى 
مكالمة تليفونية لإغراء شخص 
ما ليس.عميلاً لديه بفرض 
الحصول على عمل مهني من 


هذا الشخص . 
- لا يجب على العضو أن 
يعطى أو يعرض أى عمولة أو 
مكافأة أو أتعاب لطرف ثالث 
فى مقابل الحصول على 
عميل . 
القاعدة7:أسماء المكاتب 
وعناوين الخطابات : 5عدسه1< 6 
ع ساعناعدءط 02 كلدعطيعناع.آ لسة 
5صعن أوضحت هذه القاعدة 
أنه يمكن للعمضو أن يمارس 
المهنة تحت أى اسم أو عنوان 
يراه مناسباً ويجب أن يكون 
الاسم والعنوان متسقاً مع 
كرامة المهنة » بمعنى ألا يعطى 
صورة لا تتفق مع صورة 
الممارسة المهنية المقيدة 


بمعايير فنية وأخلاقية عالية 


»ولا يجب أن يكون اسم 
المكتب مضللا ء ويجب أن 
يتضح من عنوان المراسبلات 
إذا ما كان الشخص هو 
ممارس فرد أو شريك فى 
شركة أشخاص .ء أو مدى فى 
حالة المكاتب التى تتخذ شكل 
شركة مساهمة . 

أما القواعد من.5؟ ‏ 715 : فتركت 
خالية للسماح مستقبلً لأ باضنافة 
قوا اعد أخزى. ' 

القأعدة 7 : المسئوليات الأخلاقية 


للأعضاء العاملين فى الصناعة 
والتجارية -زود8 مذ دوطمع/1 
: 2655 العضو العامل فى 
الصناعة والتجارة عليه 
واجبات قانونية معيثة تجاه 
مستخدمه ؛ وعليه واجبات 
أخلاقية تجاه الجمعية المهنية 
التى ينتمى إليها » ويجب عليه 
أن يلتزم بالمبادئ الأساسية 
ونفس القواعد الأخلاقية 
التى يلتزم بها جميع الأعضاء 
بالجمعية المهنية . 

ويجب أن يكون العضو 
العامل فى الصتاعة: والتجارة 
مستقلاً استقلالاً كاملا عن 
مستخدمه وأن يجتهد دائماً 
للحفاظ على موضوعيته فى 
جميع مجالات عمله . 

ويجب أن يدرك العضو 
العامل فى الصناعة والتجارة 
المشاكل .التى قد تتشأ من 
المعاملات المائية أو العلاقات 
الشخصية التى قد تؤدى 
بموجب طبيعتها أو درجاتها 
إلى تهديد موضوهيته ؛ 
وعندما يوجد أى شك فى 
ذلك فإنه'يجب الإقصاح عن 
هذه العلاقة لصاحب العمل 


أ وقد أوضنح هذا الدليل 
أ الجديد للأخلاقيات المهنية , 


ليس مجرد الالتزام فققط 
بحرفية المبادئ والقواعد 
ولكن يجب أن يلتزموا أيضاً 
بروح هذا الدليل::؛ ولا يعنى 
عدم اشتمال هذا الدئيل على 
سلوك معين مرغوب فيه 
ضمن الأمظة المذكورة أن هذا 
السلوك غير ملزم للأعضاء . 

ويتم فرض قواعد هذا 
الدليل من خلال ثلاث لجان 
دائمة : 1 

أ لجنة الفحص -هآ 126" 
عع ااتسسد00) ممتدع 7650 و تهتم 
ببحث الشكاوى المقدمة ضد 
سلوك الأعضاء ء وإذ رات 
هذه اللجنة أن الأمرلا 
يستدعى عقوبات رادعة ضد 
العضوية فإنها تكتفى بإصدار 
تنبيه وأوامر معينة للعضو 
يجب أن يلتزم بها ء أما إذا 
رأت هذه اللجنة أن الأمر 
يمس الرأى العام -دمن مناطتط 
ع0 إفإنها تقوم برفع الأمر 
إلى اللجنة الآتية  ,‏ 7" 

ب - لجنة التحقيق - مده 
لاتتناوصآ 014 ععاللدر و هي اللجنة 
الوحيدة التى يمكنها تحبديد 
مدى صحة الشكوى ضد 
العضبو المتهم بسوء السبلوك 
ولديها سلطةاتخباذ 

الإجراءات التأديبية حياله . 


ج ‏ لجنة الاستئناف 156 
عع تسمه أوعمهة يحق 
للعضو استئناف حكم اللجنة 
السابقة أمام هذه اللجنة 
ويمكن للأعضاء الاستفسار 
من الجمعية المهنية التى 
ينتمى إليها عن السلوك 
المهنى السليم إذا كان لديه 


. شكوك تتعلق بالسلوك 
': الأخلاقى فى حالات معينة . 


المبحث الثالث 


نتائج الدراسة المقارنة 
الإطار المقت 


أولاً : نتائج الدراسة المقارنة: 


1١‏ يجب أن ينتستوىأى 


المحاسبة والمراجعة على 
دستور لأداب وسلوك 
المهنة . 
؟" - يجب أن يتولى التنظيم 
٠‏ المهمتى إصدار دستور 
آداب وسلوك المهنة . 

٠‏ أن قيام التنظيمات 
المهنية بإضدار الدستور 
يجب أن يتتواكب مع 
مقدرتها على إلزام 
الأعضاء .به لما لها من 
قدرة.وهيمنة على تنظيم 
شتون المهتقة. ولأنها تمتلك 


على هذا الدستور . 

4 أن التنظيم المهنى فى دول 
المقارنة كان يتمثل فى 
الجمعيات المهنية وهما 
مجمع المحاسبين 
القانونيين الأمريكى 
ومجمع المحاسبين 
القانونيين بانجلترا 
وويلز. 

6 يتم تعريف الدستور 
للأعضاء من خلال 
تدريسه كمادة إلزامية 
في جميع الكليات 
والجامعات الأمريكية أو 
من خلال التدريب 
العمْك كهحاسب تحت 
التمرين كما هو الحال 

فى المملكة المتحدة 
والدراسة النظرية خلال 
هذه الفترة لبث 
الإحساس بال مسئولية 
تجاه المجتمع ولإزساء 
القيم الاجتماعبية 
والحضارية لديهم . 
أن دستور المهنة يحكم. 
علاقة مزاولى المهنة 
بالعملاء والزملاء 
والمجتمع . وهذا ما.ركزن 
على إظهاره بشكل. 


سلطة اتخاذ الإجراءات: أ 5 واضح وصريح دسكور: 
اداوزيا حا تويكم 


المهنيةءطببى كيل مين. 


ومعايير وقواعد محددة 
للأخلاقيات المهنية . 
ويتضح من استعراض 
مواد دستور مهنة المحاسبة 
والمراجعة فى مصر أنه لم 
يركز على إبراز تلك العلاقات 
والمبادئ والمعايير بوضوح , 
وأن كان الدستور قد اشتمل 
على القليل منها لأن تركيزه 
كان على قواعد وإجراءات 
المحاسبة والمراجعة التى 
تخضع لنظام خاص فى 
وضعها فى شكل معايير 
ويكتفى فى دستور المهنة 
الإشارة والتأكيد فقط على 
إلزاميتها حيث يجب أن يركز 
الدستور الجديد.على تنظيم 
علاقة أعضاء المهنة بالعملاء 
والزملاء والمجتمع . 
ففيما يختص بالعملاء 
شيجب أن يكون غادلاً وأميناً 
وصادقاً مع عملائه وأن 
يبذل فى خدماته التى يقدمها 
لهم العناية المهنية الواجبة 
لتحقيق أفضل مصلحة لهم 
بما لا يتعارض مع مسئولياته 
تجاه المجتتمع وعلاقته 


3 


0 


بالزمنلاء والحرص على |: 


تدعيم التعاون والعلاقات 

الطيبة معهم وعدم تحقيق 

يحافظ على ثقة المجتمع فيه 

وفى جودة الخدمات التى 

يقدمها . 

تشجيع المكاتب على أن 
تكون المعايير الذاتية 
لكاتب العامة 
والمراجعة أعلى من تلك 
التى تنص عليها قوانين 
مزاولة المهنة ودستور 
المهنة ذاته . وأن تكون 
ممارسة التنظيم الذاتى 
تفوق متطلبات اللوائح 
والقوانين التى تعتبر 
عدا أدنى للممارسة. 

/- حتى يمكن للدستور أن 
يحقق الأهداف المرجوة 
يجب أن يتضمن مبادئٌ 
وقواعد السلوك المهنى 
التى تكفل تحقيق ذلك . 

5 -لا يسرى هذا الدستور 
على المزاولين فى المكاتب 
المهنية فقط ولكن يسرى 
على كل المقيدين بسجل 
المحاسبين والمراجعين. 

٠‏ يعتمد الالتزام بمبادئ 
وقواعد السلوك المهنى 
بصفة أساسنينة على 


الففسههم الواعى 


١‏ تيمم 


الرشيدة للمحاسبين 
والمراج عين . ثم على 
فرض هده المبادىٌ 
والقواعد عن طريق 
الزملاء وأخيرا على 
الإجراءات التأديبية » إذا 
لزم الأمرء التى توقع 
على المحاسب أو المراجع 
الذى لا يلتزم بالمبادئ أو 
القواعد الواردة بهذا 
الدستور . 


1١‏ يجب أن يتضمن 


الدستور المقترح ثلاثة 
أجزاء هى :- 


- مبادئٌ السلوك المهنى . 

- قواعد آداب وسلوك المهنة. 
تفسير القواعد . 

أ- مبادئ السلوك المهنى . 


وتشمل ال مسئوليات » 
الموضوعية ؛ الاستقلال » 
المصلحة العامة . الأمانة 
العناية المهنيةء نطاق 
وطبيعة الخدمات ومبادئ 
السلوك المهنى هى الإطار 
العام الذى تشتق منه 
قواعد آداب وسلوك المهنة 
وتمثل المعتقدات الأسناسية 


في مجال السنلوك المهنى » 


وتعبر عن اعتراق المهنة 


٠‏ بمسئولياتهاءتجاه العملاء 


والنزملاء والمجتمع ., 


ع 


وتخدم كمرشد لأعضاء 

المهنة عند قيامهم 

بمسئولياتهم المهنية . 

وتتطلب هذه المبادىء 

التزاماً مطلقاً بالسلوك 
المهنى السليم بدرجة أكير 
مما تتطلبه اللواكح 

والقوانين . 

ب قواعداآداب وسلوك 
يجب أن يتضمن الدستور 
قواعد معينةملزمة 
للأعضاء لغفرض مبادىء 
السلوك المهنى فى الواقع 
العملى والممارسة العملية 
لهنة المحاسبة والمزاجعة 
وفى ا مواقف المختلفة لأن 
المبادئ الأساسية ذات 
طبيعة عامة وتستخدم 
كإطار عام لآداب وسلوك 
' المهنة وقنواعند عامة لا 
تحل المشاكل السلوكية فى 
مواقف معينة وتتلخص 
هذه القواعد فى الآتى قم 
الاستقسلال والأمانة 
'والموضوعية والمعابيير 
العامة والالتزام بالمعايير 

. ومبادئ المحاسية , وسرية 

مععلومات العمبيلء 

.,؛ والأتماب المشروطة , 


١| والتعيدى على الزملاء:‎ ٠ 
باجتذاب:عيملاتئهم أو‎ 


والدعاية للحصول على 


العملاء . والعمولات 2 
النشاطات التى تتعارض 
معه الممارسة العامة 
للمهنة وشكل الممارسة 
والإسم. 


ج - تفسير القواعد 


وهذا التفسير يأتى لشرح 
كل قاعدة من قواعد آداب 
وسلوك المهنة السابق 
الإشارة إليها حتى يكون 
المزاولين على علم كاف 
بكل قاعدة من قواعد 
آداب وسلوك المهنة السابق 
الإشارة إليها . 


١‏ أن قواعد دستور المهنة 


التعديل والتغير لتتمشى 
مع الظروف البيكية 
والاقتصددية 
والاجتماعية ونطاق 
'الخدمات والمتاشفسة 
وهيكل الممارسة المهنية 
وهذا الأمرتجاهله 
دستورالمهئة المأضرى 
رغم التغقتيرات 


الاقتصاتية والاجثماعية: 


والسياسية والدولية التى 
تؤثر على المزاولة المهنية 


الاتفاقية بجلسته المنعقدة 
بتاريخ 1١/4/هة؟9١‏ 
ونشرت فى الجريدة 
الرسمية العدد 54 (تابع) 
فى ١10‏ يونيه ١996‏ . 


 "‏ دكتور نبيل حشاد ‏ الجات 


ومستقبل الاقتصاد 
العالمى والعربى ‏ دار 
النهضة العربية ١5560‏ . 


ع0 04 عانطتاكسط موءتعسمة - 3 
- واسفتسبامععق عتاطنام 01560 
[مدونووع 01 6ه عله0 عط 
-مآ مده أتعستة عط 02 أعسفمم0 
عناطدم ١لعقميعن‏ 2ه عتتطتاة 
: علتملا /اع81 - كأتنةأسسامععة4 


.1-30 مه - 1998 14م 


؛ - يرجع تفصيلاً فى هذا 


الموضوع إلى : 


لا عوض لبيب فتهح الله _ 


دراسة مقازنة للتنظيم 
المهنى لمهنة المحاسبة 
والمزراجعة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة وجمهورية مصر 
العريية رسالة دكتوراه ' 
كلية التجارة ‏ جامعة 
الإاسكندرية ١9497‏ - ص 
محل ملله 


عة لعتعمقط0 *ه عنطتاكمة - 5 
قضة لمماوم8 هد كتمفكسمه 
مي ما علنيا0 نولل" ,ومله لله ١‏ 

-عة ‏ ”فطع 
52 طوعة]/) 'لإغضفخضامء 


للست 


ده والتحضيل والدفهات المقدمة 
تحت حساب الضريبة على دخل 
الأشخاص الطبيعيينق 


دكتور/ محمد عباس بدوى 
أستاذ المحاسبة والضرائب ‏ كلية التجارة ‏ جامعة الاسكندرية 
عميد كلية التجارة (السابق) بدمتهور ١‏ 


رغبة من المشرع فى إحكام 
تحصيل الضريبة على دخل 
الأشخاص الطبيعيين ألذين 
يزاولون نشاطاً تجازياً أو 
صناعياً قرر المشرع الأخذ 
بنظام الخصم والتحصيل 
والدفعات المقذمة تحت 
حساب الضريية » ومؤدى هذا 
النظام قيام بعض الجهات 
بخصم أو تحصيل مبالغ تحت 
حساب الضريبة عتدما 
تتعامل مع من يزاولون 
النشاط التجارى والصناعى 
٠‏ الذى يخضع إيراده. للضريية » 
وتوريد هذه المبسبالغ إلى 
مأموريات الضرائب التابعة 
لها هؤلاء الأشخياص فى 
مواعيد معينة , أو قيام الممول 
بأداء دفية مقيييية تحت 


حساب الضريبة . 
وقد تناول القانون 91١‏ لسنة 
"٠6‏ الأحكام المنظمة لهذه 
العمليات فى المواد ( 09 , 5 
ليد ل ا مل 
تت م548 62ا)ء 


١‏ وباستقراء تلك المواد يتضح 
أنها تتناول ثلاثة أنظمة يتم 
من خلالهنا الحضول على 
مبالغ من تحت حساب 


٠‏ الضريبة لحين الربط وتحديد 


الضريبة واجبة الأداء ثم 
إجراء التسوية اللازمة , 
ويمكن عرض الأنظمة الثلاثة 
على نحوما سيرد فى 
القبرعيات التالية : 
أونة : نظام الخصمرتحت 
9 .حساب الضريبة : 
ا ١‏ يتناول هذ ,النبظام.المبالغ التى 


2 ل 0 


تلتزم الجهات والمنشآت التى 
يحددها القانون بخصمها من 
البالغ التى تقوم بدفمها 
الأشخاص الذين يزاولون 
النشاط التجارى والصناعى , 
وقد حددت المادة (09) من 
القانون الجهات الملتزمة 
بالخصم » 


حيث تنص بأنه : 


على الجهات والمنشآت 


المبينة فيما بعد أن تخصم 

نسبة من كل مبلغ يزيد على 
ثلاثمائة جنيه تدفعه على 
سبيل العمولة أو السمشرة أو 


. مقابل عمليات الشراء أو 
التنوريد أو المقسلاولات أو 
الخدمة إلى أى شخص من . 
1 أاشعاص لقاع قاف 


قرر من الوزير بما لا 
يتجاوز 5“ من هذا المبلغ 
وذلك تحت حساب الضريبة 
التى تستحق على هؤلاء 
الأشخاص ويستثنى من ذلك 
الأقساط التى تسدد لشركات 
التأمين . 
١‏ وزار ت الحكومة 
و مصالحها . ووحدات 
الإدارة المحلية والهيئات 
العامة والهيئات القومية 
الاقتصادية أو الخدمية 
وشركات ووحدات القطاع 
العام وشركات قطاع الأعمال 
العام وشركات الأموال 
والمنشآت والشركات 
الخاضعة لقوانين الاستثمار 
وشركات الأشخاص التى 
جاوز رأس مالها خمسين 
ألف جنيه أي كان شكلها 
القانونى والشركات والمنشأة 
بمقتضى قوانين خناضة 
والشركبات؛ والمشروعات 
المقامة بِنُظام المناطق الحرة 
وفروع الشركات الأجنبية 
ومخازن الأدوية فمكاتب 
الاستيراد والجمعيات 
التعاونية والمؤسسات 
. الصحفية والمعاهد التعليمية 


ومراكز الشباب والاتحادات 
والمستشفيات والفنادق 
والجمعيات والمؤسسات 
الأهلية على اختلاف أغراضها 
: والمكاتب المهنية ومكاتب 
التمشيل الأجنبية ومنشآت 
الإنتاج السينمائى والمسارح 
ودور اللهو وصناديق 
التأمين الخاصة المنشأة 
بالقانون رقم 4ه لسنة ١51/8‏ 
أو بأى قانون آخر . 

؟" الجهات والمنشآت 
الأخرى التى يصدر بتحديدها 
قرار من الوزير . ٠‏ 

وتلتزم هذه الجهات 
والمنشآت بتوريد المبالغ 


التى تم خصمها إلى المصلحة. 


طبقاً للإجراءات التى تحددها 
اللائحة التنفيذية لهدا القانون 


. » وتلتزم الجهة أو المنشأة 


التى لم تقم بخصم أو توريد 
المبالغ إليها بأن تؤدى 
للمصلحة هذه الميالغ 
بالإضافة إلى ما يرتبط بها 
من مقابل تأخير . 


ويستفاد من نص ا مادة سالفة 
. الذكر ما يلى + 

١‏ - الجهات التى تتسولى 
: عملية الخصم : حدد 
٠‏ المشرع الجهات الملتزمة 


بالخصم على النحو التالى :- 

() الجهات التى أوردها 
البند )١(‏ من المادة (014) 
على منبيل الحصر . 

(ب) الجهات التى حددها 
قرار وزير المالية رقم 
(050) لسنة6٠١٠5ء,‏ 
حيث تلتزم الجهات 
التالية بالخصم تحت 
حساب الضريبة على 
النشاط التجارى 
والصناعى التى يزيد ' 
رقم أعمالها السنوى 
على .يء.ة +0 جنيه 
طبقاً لقائمة الدخل : 

(0) منشت المقاولات 
والتوريدات ٠.‏ 

() مكاتب التصدير . 

(؟) الوكلاء 'التجاريون '٠.‏ 

(4) وكالات السفر والمنشآت 
والمكاتب السياحية:. ٠‏ 

(0) منشآت النقل السياحى . 

(1) منشت الإنتاج 
التليفزيونى وال مسبرحى 
والإذاعى . 


(0) المنشآت الصنافية 


الملقيدةبالسجل 
الصناعى وفقناً لأحكام 
القانون.رقم )١4(‏ لسنة 
١/اا‏ فى شأن السجل . 
الصنافى . وكذئلك 


22 ا 


المنشآت التى لا تخضع 
لأحكام القانون المشار 
إليه إذا كانت تزاول أحد 
أوجه النشاط المدرجة 
فى القوائم التى يصدر 
بهاقرر من وزير 
الصناعة بالاتفاق مع 
وزير المالية . 

الجهات التى يسرى 
عليها نظام الخصم : 
حدد المشرع الجهات 
التى يسرى عليها نظام 
الخصم بأى شخص من 
أشخاص القطاع الخاص 
: ولذلك لا يسرى هذا 
الخصم على شركات 
ووحدات القطاع العام 
وشركات قطاع الأعمال 
العام . كما تقضى المادة 
(10) بآن يغفى أشخاص 
القطاع الخاص من 
الخضوع لأحكام نظام 
الخصم تحت حساب 
الضريبة إذا ثبت 
للمصلحة أن لديها 
سجلا منتظماً تلتزم 
يموجيه بأداء المبالغ 


. الريع سنوية المدفوعة 


مقدماً وفقاً لنظام 
الدفعات المقدمة الذى 


خ اسنعرض أحكامة حالاً . 


الشراء أو التوريد أو 
المقاولات أو الخدمات 
والتى تزيد قيمتها عن 
3٠‏ جنيه . 

4 النسب التى يتم خصمهما : 


تحدد هذه النسب يما 


جاء بقرار وزير المالية 
رقم (017) على النحو 
التالى : 
- نشاط المقساولات 
والتوريدات فيما عدا 
توريد المحاصيل البستانية 
للحكومة والقطاع العام 
من مالك الفراس فى 
حدود غراسهم نسية 
م" 


7 ٠,0 المشتريات نسبة‎  ” 
 ؟ -(أ) الخدمات نسبة‎ '' 


(ب) المبالغ التى تدقعها 


الجمعيات التعاونية للنقل 


بالسيارات لأعضائها 
تسية ٠١,0‏ 7 : 

(ج) الوكالة:بالعمولة 
والسمسرة نسبة"ه /ز. ٠‏ 


الف كك وب ات والمئح 
والعمولات التى تمنحها 
شركات الدخان والأسمدة 
نسية ه176 


(ه) جميع الخصومات والمنح 


() يتم 
.. رقم (1غ خصم وتحصيل) 


والعمولات التى تمنحها 
شركات البترول لموزعيها 
نسية * 1 
- توريد المبالغ التى تم 
خصمها : جددت المادة 
(47) من اللائعحنة 
التنفيذية للقانون 
الإجراءات التى يتم 
اتباعها لتوريد المبالغ التى 
تم تحضيلها على النحو 
التالى + 
التوريد على النموذج 


مرفقاً به الشبيك أو 
النقدية أو من خلال 
قنوات الدفع الالكدرونية 
التالية :- 


التحوويلات البنكية 


للممولين الذين لديهم 
حسايات ؛ بالبنوك مبع 
إخطار المصلحة بإشعان 
إضافة بالاتفاق مع هذه 
.. البنوك والرد ريعي علي بت شبكة 
ميعلومات:ا الملصلحة 
باستهدا 9 الأخطار. 


فى إدراج مدفوعات 
الممول على الكروت على 
أن يتم تسليم القيمة إما 
لمندوب المصلحة أو بتوفير 
القارئ وبرنامج التحويل 
المالى لدى الجهة أو 
الممول ؛ وأن يتم السداد 
من خلاله ثم تفريغ 
نحتوياته بعد ذلك . 

استخدام شبكة بنك أو 
يخوف سمينة أو الويقة 
القومية للبريد التى تتفق 
فيا الضتحة مل 
الشماح للممول بالسداد 
لدى مناقذها . 

(ب) يتم التوريد فى موعد 
أقصاه آخر أبريل ويوليو 
وأكتوير ويناير من كل 
عام. 

(ج) أن يتم التلوريد إلى 
الإدارة العامة لتجميع 
نماذج الخصم والتحصيل 

تحت حساب الضريبة 
الممستحقةويجب أن 
يتضمن النموذج رقم ( ١غ‏ 
خصم وتحصيل ) بيانات 
الممول من واقع البطاقة 


الضريبية : وأن يحدد يه' 


بدققة رقم التتسجيل 
الضريبى / رقم الملف / 


حيث التوقيعات والبنك 
الممسحوب عليه واسم 
وصفة الموقعين على 
النموذج المعد لذلك . 
ثانياً : نظام التتحصيل تحت 
حساب الضريبة : 
يتناول هذا النظام المبالغ 
التى تقوم بتحصيلها بعض 
الجهات الحكومية عتد قيامها 
بتقديم الخدمات المنوطة بها » 
وذلك بهدف كشف الملتزمين 
ضريبياً والحيلولة دون 
التتهرب الضريبى . وقد 
حددت المواد ( 1/55 14 
5) من القانون أربع جهات 
تلتزم باتباع ذلك النظام » 
وذلك على النحو التالى  2©(‏ 
١‏ جهات منح التراخيص 
تتطلب مزاولة بعض 
الأنشطة التتجارية 
والصناعية الحصول على 
ترخيص من الجهة 


الحكومية المختصة وقد ' 


ألزم المشرع قيام تلك 
الجهات بتحصيل مبلغ 
تحت حساب الضريبة من 
الشخص آلذى تصدر أو 
تجدد له التراخيص » 


حيث تقضى المادة (15) 


)١(‏ باستقراء هذه المواد يتضح أنها 
باستشناء المادة (17) تلزم الجهات التى 
بينتها بأن تحصل مبالغ تحت حساب 
الضريبية من« أشخاص القانون 
الخاص » » ولم توضح اللائحة المقصود 
بأشخاص القاتون الخاص » ذلك 
بالرغم من التساؤلات والآراء العديدة 
التى طرحت عند مناقشة مشروع 
القانون بجلسة مجلس الشعب الحادية. 
والشماثين بتاريخ ٠٠١5/0/8‏ والتى 
انتهت بالموافقة على استبدال عبارة 
«أشخاص القانون الخاص» ؛ بعبارة 
«أشخاص القطاع الخاص »» التى وردت 
بمشروع القانون ؛ يعد القول بأن قطاع 
الأعمال العام سيادة الرئيس ‏ هو من 
أشخاص القانون الخاص وهو الخاضع 
للقاتون رقم 105 ٠‏ ويطبيعة الحال هذا 
القول يجانبه الصواب لأن قطاع 
الأعمال العام يخضع للقانون ٠١‏ لسنة 
0 وليس للقانون ١59‏ لسنة 15/1 , 
وعلى ذلك فإنه إذا ما تم الأخذ بما 
انتهى إلنه الرأى على أساسه تمت 
الموافقة على تلك ال مواد لاقتصر تطبيق 
المادة (17) فقط على نظام التحصيل 
تخت حساب الضريبة بالنسبة للضريبة 
على دخل الأشخاص الطبيعيين : أما 
المواد الأخرى فيتم تطبيقها بالنسبة 
للضريبة على دخلْ الأشخاص 
الاعنتبارية ؛ وفى رأينا أن هذا لم يكن 
فى يقين المشرع عند وضع هذه ا مواد » 
ولذلك ‏ من وجهة نظرنا ‏ يتم تطبيق 
نظام التحصيل تحت حساب الضريية 
بالنسبة للضنزيية على دخل الأشخاص 


الطبيعيين مع التوصية باتخاذ مبا يلزم 


من الناحية التشريعية لتدعيم ذلك . 


على الجهات التى تمنح 
تراخيص للاتجار بالجملة فى 
الخضر والفاكهة والحبوب 
وغيرها من المواد الغذائية أو 
ثلك التى تمنح تراخيص 
لمزاولة الأنشطة الحرفية أن 
تحصل عند تجديد الترخيص 
مبلغأ تحت حساب الضريبة 
ممن يصدر باسمه التجديد 
ويحظر على تلك الجهات 
تجديد الترخيص إلا بعد 
تحصيل هذا المبلغ . 

ويصدر بتحديد هذا المبلغ 
قرار من الوزير بما لا يجاوز 
٠٠‏ / من رسم التجديد . 


ويستفاد من نص المادة 

سالفة الذكر ما يلى :- 

(1) الجهات التى تتولى عملية 
التحصيل » وهى اكت 
المعنية بإعطاء الترخيص 
اللازم لمزاولة النشاط 
'فهى جهات متعددة 
جهدب طبيعة النشاط . 

(ب) الجهات التى يسرى عليها 
نظام التحصيل . 'حدد 
المشرع الجهات التى 


مزاولو نشاط الاتجار 
بالجملة فى الخضر 
والفاكهة والحيوب 
وغيرهامن لمواد 

الغذائية. 

مزاولو الأنشطة الحرفية . 

(ج) المبلغ الذى يتم تحصيله » 
تحدد هذا المبلغ وفقاً لما 
جاء بقرار وزير المالية رقم 
(01) يما يعادل 1٠١‏ من 
الرسم المقرر لتجديد 
الترحيضن:: 


؟- أماكن الذبح » تتولى 


المجازر عمليات الذبح 
مقابل رسوم يقررها 
القائون : وذلك تلضمان 
سلامة الذبيحة وتوفير 
الظروق الصحية التى 
تكفل صلاحنية اللحوم 


للاستخدام الآدمى , وقد 
ألزم المشرع الضريبى 
قيام المجنازز بتخصيل 
مبلغ تحت حبساب 
الضريبة ؛ 

المادة 54 بآنه : : 


حيث تقضى 


على المجازر عند قيامها 
بالذبج لحساب أشخاص 
القانون الخاص الخاضعين 
للضريبة أن تحصل مع رسوم 
الذبج المقررة مبلغاً تحت 
حساب الضريبة المستحقة , 
وذلك عن كل رأس مسن 
الذبائح . 


ويصدر بتحديد هذا المبلغ 


قرار من الوزير: بما لا يجاوز 
٠‏ / من قيمة الرسم : 


ويستفاد من نص المادة سالفة 
الذكر ما يلى : 

() الأشخاص الذين يسرى 
عليهم نظام التحصيل نحت 
حساب الضريبة » حدد, 
المشرع الأشخاص الذين 
يسرى عليهم هذا النظام 
بأشخاص القانون الخاص 
الخاضعين للضريبة 
والننينن يكم النتبح 

(ب) المبلغ الذى يتم تخضيله » 
تحدد هذا | لبن وفقاً بما 


جاء بقرار.وزير المالية رقم 


٠ |‏ (983) بواقع ٠١‏ من 


رقن اليم المقرر . 
هذا وقد حدد قرار وزير 
المالية رقم (01) إجراءات 
توريد المبالغ التى تم تحصيلها 
بمعرفة الجهتين سالفى الذكر 
» حيث توضح المادة الرابعة أن 
يتم ما يلى : 
توريد ما تم تحصيله إلى 
الإدارة العامة لتجميع 
نماذج الخصم والتحصبيل 
لحساب الضريبة فى 
وعد أقصاه اخ نابريل 
. ؤيوليو وأكتوير ويناير من 
كل عام . 
: أن يتم التننوريد بشنيك 
مصحوياً بالنموذج )5١(‏ 
(خصم وتحصيل تحت 
حساب الضنريبة ) 
موضنحاً به قيمة إجمالى 
المبالغ المحمصلة من كل 
ممول غلى حدة التى تمت 
خلال الثلاثة أشهر 
٠‏ مصلحة الجمارك » وهى 
الجهفة التى تتولئن 
.:.. الإجراءات التى تؤدى إلى 
1 السببع بالإفسراج عن 


الدائرة الجمركية مقابل 
الرسوم التى يقررها 
قانون الجمارك ؛ وقد 
ألزم الملشرع الضريبى 
قيام مصلحة الجمارك 
حساب الضريبة حيث 
تقضى المادة (117) من 
القانون بأنه : 


على مصلحة الجمازك أن 
تحصل من أشخاص القانون 
الخاص نسبة من قيمة 
وارذاتهم من السلع المسموح 


بتوريدها للبلاد للاتجار فيها 
أو تصنيعها وذلك تحت 


حساب الضريبة التى تستحق 
وفى حالة التنازل عن هذه 
السلع وتظهير مستنداتها إلى 
الغير يتم تجصيل نسبة من كل 
من المتنازل إليه ومن أطراف 
ويصدر بتحديد هذه النسب 
قزار .من الوزير بما لا يجاوز 
؟/ من قيمة الواردات ويتم 
تحنصي تلك النسب فع 
افك أئب ٠‏ الجمن كية -. هذه 


ويستفاد من نص المادة 
سالفة الذكر ما يلى : 

(0) الأشخاص الذين يسرى 
عليهم نظام التحصيل » 
حدد المشرع الأشخاص 
الذين يسرى عليهم نظام 
التحصيل تحت حساب 
الضريبة على النحو 
التالى : 

المستوردون من أشخاص 
القانون الخاص . 

- المتنازل والمتنازل إليه فى 
حالة التنازل عن الرسالة 
المستوردة . 

أطراف التظهير فى حالة 
تظهير مستندات الشحن 
إلى الغير .. 

(ب) النتسبة التى يتم 
تحضيلها » تحدد هذه 
النسبة وفقاً لما جاء بقرار 

.- وزير المالية رقم (74ه) 
بواقع:"0, ٠‏ “ا من قيلمة 
.الواردات وفى حسالة 
التنازل.على السلسة 
المسستوردة أو ا 


المتنازل والمتنازل إليه . 
(ج) توريد المبالغ التى تم 
خصمها . حدد قرار وزير 
المالي ةرقم (054) 
الإجراءات التى يتم 
. اتباعها لتوريد المبالغ التى 
تم تحصيلهاء حيث 
تقضى المادة الشانية من 
هذا القرار على ما يلى د 
قيام مصلحة الجمارك 
بتوريد ما تم تحصيله إلى 
الإدارة العامة لتجميع 
نماذج الخصم والتحصيل 
لحساب الضريبة فى 
موعد أقصاه أخر أبريل 
.ويوليو وأكتوبر ويناير من 
كل عام. 
أن يرفق بالشيك نموذج 
(41)( خصم وتحصيل 
تحت خساب الضريبة ) 
مع بيان إجمالى المبالغ 
المحضلة من المستوردين 
أو المتقازل إليهم خلال 
الثلاثة أشهر السابقة 
موض حا به اسم كل 


.مستورد ومتتنازل إليه 


والمبالغ التحسلة عن كل 
منهم . وكذلك صورة 
شهادة الإجراءات الخاصة 
بكل مستورد أو متنازل 
إليه . 

؛ ‏ أقسام المرور » تتولى 
أقسام المرور إصدار أو 
تجديد أو نقل رخصة 
تسييرنى نوع من 
السيارات مقابل الرسم 
المقرر ؛ وقد ألزم المشرع 
الضريبى قيام أقسام 
المروربتحصيل مبلغ تحت 
حساب الضريبة حيث 
تقضى المادة (19) من 
القانون بأنه : 


على أقسام المرور الامتناع 


' عن تجديد أو نقل رخصة 


تسيير سيارات الأجرة أو 
النقل المملوكة لأى شخص 
من أشخاص القطاع الخاص 
إلا بعد تحصيل مبلغ تحت 
حساب الضريبة المستحقة 
ويصدر بتحديد هذا المبلغ 
قرار من الوزير بما لاايجاوز 
٠‏ من.الرسم المقرر 


| للترخيص المفروض بقانون 


المرور الصادر بالقانون رقم 
5" لسنة , ويتم تحصيل 
ذلك المبلغ دفعة واحدة أو 
على أقساط طبقاآً للقواعد 
المنظمة لسداد الضريبة 
المفروضة على السيارة وفقاً 
لقانون المرور . 


يستفاد من نص المادة سالفة 
الذكر ما يلى : 

(1) الأشخاص الذين يسرى 
عليهم نظام التحصيل تحت 
حساب الضريبة » حدد 
المشرع الأشخاص الذين 
يسرى عليهم هذا النظام 
بمالكى سيارات الأجرة أو 
النقل من اشخاص 
القطاع الخاص. 

(ب) المبلغ الذى يتم تحصيله » 
تحدد هذا المبلغ وفقاً لما 
جاء بقرار وزير المالية رقم 
(04) بواقع “٠١‏ من 
الرسم المقرر للترخيص 
المفروض بقانون المرور 
الصادر بالقانون رقم 11 
لسنة 1915 . 7 

(ج) توريد المبالغ التى تم 
تحصيلها :».حدد قرار' 
وزير الماليبة رقم (075) 
الإجراءات التى يتم 


الخصم تحت حساب الضريبة 
(0. 

وأهم ما يميزنظام 
الدفعات المقدمة أنه نظام 
اختيارى يخول المشرع الممول 
اتباع هذا النظام أو اتباع 


تقضى المادة الشانية من 
المرور بتوريد ماتم 


تحصنيله بشيك إلى | , 
الإدارة الهامة لتجميع نظام الخضم وا لتحصيل 
عام احم وبر ير أ لساب الضريية ؛ حيث تمن 


المادة (؟1) من القانون على 
أنه : 


لحساب الضريبة كل ٠١‏ 


. مرفقا به نمونج ٠١‏ | للممول أن يختار بين نظام 
ر(خصم وتحصيل تحت | الخصم تحت حساب الضريبة 
حساب الضريبة ) مع | وفقأللمادة (9ه) من هذا 
بيان السيارات الأجرة | القانون ء ويبين الالتسزام 
والنقل التى نتم تجديد أو | بأحكام نظام الدفعات المقدمة 
نقل رخصها: خلال هذه المنصوص عليه فى هذا 

. .المدة وأسمناء وفحل إقامة الفصل ٠.‏ 


المرخض باسمه السيارة . ويكون الاختيار بموجب طلب 
ثالث : الدفمات المقدمة تحت | يقدمه الممول إلى مأمورية 


حساب الضريبة : الضرائب المختضة قبل ستين 
4١ 0‏ لسنة يو ما على الأقل من بداية 


٠‏ نظام الإضبافة .كما | الفترة الضريبية التى يرغب 
استبحددث القانون نظام فى تطبيق نظام الدفعات 
الدفعات ألقدمة تحت ساب | المقدمة ابتداء منها . 
الضريية #كبديل عن نظام وعلى المصلجة أن ترد على 
الحضم تخت ا مييق | طلب الممسول بقرارها في 

0 | شأن الطلب خلال ستين يومأ 


“ؤذل تمشياً مع الأعراف 
العالمية ف هذا 'الشأن , حيث 
تزعهذه الأعراف أن نظام 
الدفيغنات المقدمنة بعد إكثر 
ملاءمة:للمميمول من نظام 


ست لل 1+ 2 22 هد 


من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم 
الرد خلال هذه المدة رفضآ 
للطلب. 0 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 
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القانون النموذج الذى يقندم 


عليه الطلب والمستئدات التى 

يجب إرفاقها به والإجراءات 

التى تتبع فى إخطار الممول 

بقرار المصلحة فى شأنه. 

عع و وج وجو يدن جع وج 0 
وإلى جانب المادة سالفة 

الذكر . فقد تناول القانون 

الأحكام الخاصة بتنظام 
الدفعات المقدمة تحت حساب 

الشريبة هن المواة 9 13 

06 )ومن استقراء 

هذه المواد يمكننا إلقاء الضوء 

على الإطار العام لهذا النظام 

على النحو التالى : 

١‏ مضمون نظام الدفعات 
المقدمة . أوضحت المادة 
(11) أن المقصود بنظام 
الدفعات المقدمة هو قيام 
الممول بأداء مبلغ تحت 
حساب الضريية المستحقة 
عليه عن القدزة الضريبية 
وذلك بواقع 6٠‏ من 
أخر ضريبة أقرها الممول 
»أو الضريبة التى يقدرها 
عن السنة التي يرغب فى 
تطبيق نظام الدففات 

عليها إذا كان الممول لم 


)١(‏ راجع تقرير اللجنة المشتركة من 
لجنة الخطة وا موازنة ومكتب لجنة 
الشكون الدستورية والتشريعية عن 
مشترؤع قانون نإصدار قانون الضريبة 
على الدخل : مرجع سايق أض 14 ٠‏ 


يسبق أن تقدم بإقرار 
. ضريبى ؛ء أو كان الإقرار 
الضريبى الذى تقدم به 
عن الفترة الضريبية 
السابقة على تقديم 
الطلب يتضمن خسارة.. 
"- طلب الممول التمتع بنظام 
الدفعات المقدمة ؛ أوضحت 
المادة (81) من اللائحة 
التنفيذية للقانون أن يكون 
طلب الممول على النموذج رقم 
١(‏ دفعات مقدمة)الذى 
يرفق به ء بيان آخر ضريبة 
واجبة الآداء من واقع آخر 
إقرار ضريبى أو اتفاق مباشر 
أو قرار لجنة داخلية أو قرار 
لجنة طعن أو حكم محكمة أو 
قرار لجنة تصالح وبيان 
بالضريبة المقدرة إذا كان 
الممول لم يسيق له تقديم 
إقرار ضريبى أو إذا كانت 
الفترة الضريبية السابقة على 
تقديم الطلب تتضمنْ خسارة. 
" - إخطار الممول بالموافقة 
على تطبيق نظام الدفعات 
المقدمة أوضحت المادة (84) 
من اللائجة التنفيذية تلقانون 
أن تقوم المأموزية المختصة 
بإخطار الممول خلال ١٠يوماً‏ 
. من تاريخ تقديم الطلب ضئى 
حالة الوافقة بخضوعه ع 


الدفعات المقدمة , وتقدم 
الموافقة على النموذج رقم (؟ 
دضعات مقدمة ) وفئ هذه 
الحالة يعد هذا الإخطار 
بمثابة شهادة لفترة ضريبية 
واحدة على أن يعد عدم الرد 
على طلب الممول خلال مدة 
5١‏ يوم رخضا لطلبه . 
طريقة سداد الدفعات 
المقدمة . أوضحت المادة 


(19) من القانون . وكذلك 
المواد (854 .4546 417) 
من اللائحة التنفيذية للقانون 
الأحكام الخاصة بسداد 
الدفعات المقدمة ؛ وذلك على 


النحو التالى : 
(أ) يلتزم الممول بأن يسدد 
النسية المقررة (0/) على 
ثلاث دفعات متساوية » تسدد 
كل دفعة منها على التوالى فى 
مواعيد لا تجاوز ٠9/.١5/ة‏ 
1/3٠‏ من كل عام . 

(ب) يجوز للممول بعد أداء 
الدفعة القانينة إخطار 
المصلحة على النموذج 
("دفعات مقدمة  )‏ بخقض 
القنسط الثالث أو عدم أذائه 
إذا تبين له أن أرباحه عن 
العام الكامل ستكون أقل .من 
الأرباح المقدرة عن العبام 
السابق عليه » 


(6) يسود لمعيل تخفيض 


عدد الدقعات عندما تكون 

المدة المتبقية بعد تقديم 

الطلب أقل من اثنى عشر 

شهرا . 

ه تسوية المبالغ المدفوعة 
بنظام الدفعات المقدمة , 

تتم تسوية المبالغ المدفوعة ' 


تطبيقا لنخام الدقعات 
المقدمة عند تقد تقديم الإقرار 


السنوى وفد يترتب على ذلك 
أحد الاحتمالات التالية : 

- أن تكون الضريبة المستحقة 
من واقع الإقرار أكبر من 
الضضريبة المدفوعة مقدماً 
تحت حساب الضريبة » وفى 
هذه الحالة يلاتزم الممول 
بسداد' الجزء المتبقى من 
الضريبة المستحقة بعد خصم 
ماسبق أن أداه من دفعات 
مقدمة مضافاً إليها عائد 
متوى معبدلويا فعا لز 
الائتتمان والخصم ال معلن من 
البنك المركزى على أن 
يخصم منه ؟ ‏ مع استبعاد 
كسور الشهر والجنيه.. ١.‏ , 
- أن تكون الضريبة المستحقة 
من واقع الإقزار أقل من 


.| الضتريبعة المدفوعة مقدماً 


ل 2 1 لس خط نا 


هذه الحالة يكون للعاتون 
الحق فى طلب التتزداد المبالغ 
المستحقة له كما تقضى المادة 
)1١17(‏ من القانون وتلتزم 
مصلحة الضرائب برد هذه 
المبالغ خلال 40 يوماً من 
تاريخ طلب الممول ء وإلا 
استحق عليها مقابل تأخير 
على أساس سعر الائتمان 
والخصم المعلن من البنك 
المركزى فى الأول من يناير 
السابق على تازيخ استحقاق 
الشريية فخصوماً عله الام 
51 عدول الممول عن اختيار 
نظام الدفعات المقدمة , 
سمح المشرع للممول الرجوع 
فى طلب اختيار نظام 
الدفعات المقدمة وفى هذه 
الحالة يلتزم بنظام الخضم 
تحت حساب الضريبئة وقد 


أوضحت المادة (14) من 
القانون والمادتان (43 : 417 ) 
من اللائحة التتفيذية 
للقانون أحكام ذلك على 
النحو التالى': ' ش 

(أ) “يقدم الممول عدوله عن 
اختيار نظام الدفعات المقدمة 
إلى مأمورفية الضرائب 


ا ا ل د 


المختصة على ا رقم (5 
دفعات مقدمة فى حالة تواقر 
الشرطين الآتيين : 

الشرط الأول : أن يكون الممول 
قد طبق نظام الدفعات 
المقدمة خلال سنة كاملة على 
الأقل وأن يكون قذ سدد 
جميع اللستحقات المقررة وفقاً 
لهذا النظام . 

الشرط الثانى : أن يتتقدم 
الممول بطلب إلى مأمورية 
الضرائب المختضة خلال 
تسعين يوماً على الأقل سابقة 
على بدء السنة الضريبية التى 


. يرغب العدول عن نظام 


الدفعات المقدمة اعتبارا منها. 

(ب) فى حالة غدم توافر 
الشروط السابقة يرفض طلب 
الملمول. وتقوم مأمورية 
الضرائب المقدم لها الطلب 
بإخطار الممول برفض طليه 


خلال ٠١‏ يوما من تاريخ 


تقديمه على النموذج رقم ( 0 

دفعات مقدمة ) , ويعد عدم 

الإخطار خلال المدة المقررة 

قبولا لطلب الممول . 

إعفاع الممول:من تطبيق 
نظام الدفعات المقدمة » 

تقرر الفقمرة الأولى من المادة 


ا 


ا 
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(10) من القانون إعفاء الممول 
من تطبيق نظام الدفضعات 
المقدمة فى أى من الحالتين 
التاليتين : 

(أ) تكبد الممول جسارة 
ضريبيةلمدة سنتين 
متتاليتين. 

(ب) تغليير الشكل القانونى 
للمنشأة . 
ويكون إخطار اللمول 

بالإعفاء من تطبيق نظام 

الدفعات المقدمة على النموذج 

رقم ( 5 دفعات مقدمة ). 


' /- حرمان الممول من تطبيق 


نظام الدفعات المقدمة ,' 
تقرر الفقرة الثانية من المادة 
(14) من القانون حرمان 
الممنول من تطبيق نظام 
الدفعات المقدمة إذا تبين لها ' 
وجود فروق جوهرية بين 
تقديرات الممول لأرباحه وبين 
الأرباح الفعلية التى خضعت 
للضريبة فى كل سنة يطبق 


' فيهًا النظام » وعليها فى هذه 


الحالة إخطار الممول بذلك' 
بمؤجب كتاب موصى علينه 


مصحوياً بعلم الوصول على 
' النموذج رقم (/ا دفعات" 


مقدمة ). 


المعاملة الضريبية 


العاملة فى اللناطق الحرة فى ظل القانوه رقم 41 لسنة *٠ ٠0‏ . 


سهام موريس رزق الله 


محاسب قانونى ومستشار ضريبى ‏ عضو جمعية إدارة الأعمال العربية 


عضو الجمعية المصزية للمالية العامة والضرائب 


مقدمة : 
نظرية النطاق المكانى 
للاستثمار 
(المناطق الحرة) 

تستمد نظرية النطاق المكانى 
فى الاستثمار فى المناطق 
الحرة سندها ومبادئها من 
طبيعةلمناطق الحرة 
والأغراض التى أنشكئت من 
أجلها والتى تناولها الباحث 
اتضيلة عندما تناول المناطق 
الحرة .كما تستمد هذه 
النظرية سندها من نصوص 
التتشريعبات التى تنظم 
الاستثمار فى المناطق الحرة : 
وطب قأًلذلك فإن 
مزاولةمشروعات الاستثمار 
لنشاطها خارج المناطق الحرة 
يفقدها سندها فى الحصول 
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على الإعفاءات والحوافز 
والتيسيرات الضريبية وغير 
الضريبية الواردة فى هذا 
القانون 3 1 
ومما سبق يتضح الآتى : 
١‏ - إن الإعفاءات المقررة 
للمشروعات المقامة 
بالمناطق الحرة مرتبطة 
بالنطاق المكانى لموقع 
وحدود المناطق الحرة . 
” - أن الإعفاءات المقررة 
للمشروعات المقامة 
بالمناطق الحرة مرتبطة 
بالنطاق المكانى والزمنانى 
بالغرض والتراخيص 
المنوحة لها والفترة 
الزمنية لسريان هذه 
التراخيص والأغراض 
. الممنوحة من أجلها. 


' - إن الإعفاء از تمن 


تشريعى يحدد نطاق هذا 
الإعفاء وحدوده وعلى 
ذلك أن إذا ما تبين خروج 
مشروعات الاستثمار عن 
التطاق المكانى انسحب 
عنها الإعفاءات والمزايا 
والتيسيرات الضريبية 
وغير الضريبية وقد. 
تعاقبت قوانين الاستثمار 
المتتالية وتضمنت جميعها 
الشص عنلق إعفساء: 


المشروعات العاملة فى 
٠‏ المناطق الحرة من كافة 


الضرائب والرسوم:. ولكن 
كان هذا مرتبطاً كما تقدم 
من نظرية النطاق المكانى 


أى أن هذا الإعفاء قاصر 
على ميسا تزاوله هذه 


المشروعات من أنشطة 
مرخص بها رددته المواد 
(45) من القانون رقم 
(7؟4) لسنة 1974 والمادة 
(7؟) من القاتون رقم 
(0؟) لسنة 1184 وال مادة 
(4؟) من القانون رقم (6) 
لسنة !119 وهذا الأمر 
تتداركه المشروعات 
العاملة فى هذا النطاق 
فخرجت عنه بشكلين : 

أ) مخالفةالتراخيص 
الممنوحة لها ء وبالتالى 
خرجت عن مظلة الإعفاء 
الواردة فى هذا القانون . 

ب) امتداد نشاطها إلى خارج 
النطاق المكانى وبالتالى 
زال عنها سبب التمتع 
بالإعفاء . 
وسيحاول الباحث الإجابة 

على السؤال الشانى المتعلق 

باختيار الباحث لموضوع 
المناطق الحرة ومناقشة منهج 
المشرع فى استشناء بالإعفاء 
الكامل من الضرائكب 

والرسوم . 
وفى ضضوء ما انتهينا إليه 

من إجابة السؤال الأول فإن 
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المناطق الحرة تعتبر خارج 
سيادة الإقليم من الناحية 
الجمركية والضريبية حسب 
الأصل ومن ثم طبيعتها 
تتطلب أن تكون أيضاً خارج 
نطاق الإقليم وخارج سياج 
وقاعدة الإقليمية فى معاملتها 
الضريبية وهذا يتطلب 
تحريرفا من الخضوع 
للضرائب والرسوم حتى 
تستطيع أن تكون على نفس 
مستوى المناقسة لباقى 
المناطق الحرة العالمية وبالتالى 
تستطيع هذه المناطق أن تقوم 
بدور فعال فى تنمية حصة 
الدولة أو المنطقة فى 
الصادرات العالمية قفبخسب 
الأصل المناطق الحرة تنشأ 
عامياً لتكون نقطا للتجارة 
الدولية حيث إن هذه الأماكن 
وهذه المناطق هدفها التصدير 
إلى العالم الخارجى ومن ثم 
فإن إعفائها من الضرائب 
والرسوم حتمية لنجاح 
نشاطها وأداة فعالة فى 
قدرتها على تحقيق هدفها 
و الاطلاع بدورها . 


التتحوض الواردة فى 
القانون رقم ( 8 لسنة 1511 
بشأن المعاملة الضريبية 
للمشروعات العاملة فى 
المناطق الحرة 

مادة 1" : 

يختص مجلس إدارة المنطقة 
الحرة العامة بالموافقة غلى 
إقامة المشروعات ويصدر 
بالترخيص للمشروع بمزاولة 
النشاط قرار من رئيس 
مجلس إدارة المنطقة . ويجب 


أن يتضمن الترخيص بيانا 


بالأغراض التى منح من أجلها . 


ومدة سريانه ومقدار الضمان 
المالى الذى يؤّديه المرخص له 
»ولا يج ز النزول عن 
الترخيص كليا أو جزتياً إلا 
بموافقة الجهة التى أصدرته ) 


ويكون رفض منح الترخيص'” 


أو عدم الموافقة على النزول' 


عنه بقرار فسبب ويجوز 
لصاحب الشأن أن يتظلم منه. 


إلى الجهة الإدارية المختصة' 
طبقاً للقواعد والإجراءات ٠‏ 
«التى تبينها اللائحة التنفيذية”' 


لهذا القاتون ولا يتمقع”” 


المرخص له بالإعفاءات أو 
المزايا المنصوص عليها فى 
هذا القاتون إلا فى حدود 
الأغراض المبينة فى 
الترخيص . 

مادة ؟” : 

مع مراعةة الأحكام التى 
تقررها واللوائح بشأن منع 
تداول بعض البضائع أو المواد 
لا تخضع البضائع تصدرها 
مشروعات المنطقة الحرة إلى 
خارج البلاد أو تستوردها 
لمزاولة نشاطها للقواعد 
الخاصة بالاستيراد 
والتتصدير ولا للإجراءات 
الجمركيةالخاصة 
بالصادرات والواردات ؛ كما لا 
تخضع للضرائب الجمركية 
والضريبة العامة على المبيعات 
وفيرها من الضرائب 
والرسوم ؛ وتعفى من 
الضرائب الجمركية والضريبة 
العامة على المبيعات وغيرها 


من الضرائب والرسوم جميع ٠.‏ 


الأدوات والمهمات والآلات 
ا كزاولة النقغاط 


الركوب وتحدد اللائتحة 
التتفيذية لهذا القانون 
إجراءات تقل البضائع 
وتأمينها من بدء تفريفها حتى 
وصولها إلى المناطق الحرة 
ويالعكس وللجهة الإدارية 
المختصة السماح بإدخال 
البضائع والمواد والأجزاء 
والخامات المحلية والأجنبية 
المملوكة للمشروع أو للغير بن 
داخل البلاد الك المنطقة 
الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها 


أو لإجراء عمليات صناعية 


وإعادتها لداخل البلاد دون 


. خضوعها لقواعد الاستيراد 


المطبقة ء ذلك التحو على 
الذى تبينه اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون . ويتم تحصيل 
الضريبة الجمركية على قيمة 
الإصلاح وفقاً لأحكام 


القوانين الجمركية ؛ ويطبق . 


حكمالمادة 'الا هن هذا 
القانون فى شأن العمليات 
الصناعية . 

مادة 8" : 


لا تخضع المشروعبات التى 
ارده المناطق الحرة 


والأرياء التى توزعها لأحكام 

قوانين الضرائب والرسوم 
المارية فى مصين ٠‏ 

ومع ذلك تخضع هذه 
المشروعات لرسم سنوى 
مقداره ١‏ (واحد فى الماكة) 
من قيمة السلع عند الدخول 
بالنسبة لمشروعات التخزين 
ومن قيمة السلع عند الخروج 
بالنسبة لمشروعات التصنيع 
والتجميع . وتعفى من هذا 

الرسم تجارة البضائع العابرة 
( ترانزيت) المحددة الوجهة . 
وتخضع المشروعات التى لا 

يقتضى نشاطها الرئيسى 
إدخال أو إخراج سلع الرسم 
سنوى مقداره “١‏ (واحد' فى 
المائة ) من إجمالى الإيرادات 
التى تحققها وذلك من واقع 
الحسابات المعتمدة من أحد 

المحاسبين القانونيين وفى 
جميع الأحوال تلتزم 
المشروعات بأداء مقابل 
الخدمات التى تحددها. 
اللائحة التنفينية لهذا 

القانون ؛ وطبقاً للنصوص 
المتقدمة تعفى المناطق الحرة 


)اله الضرائب الجمركية 
والضريبة العامة على 
المبيعات بالتسبة 
لمستلزمات نشاطها . 

(ب) تغفى من ضريبة الدمغة 
ومن رسوم التوثيق 
والشهرولا تخضع 
للضرائب الجمركية 
والضريبة العامة على 
المبيعات عن صادراتها 
وكذلك لا تخضع لقوانين 
الضرائب والرسوم 
السارية فى مصر فى 
حدود النطاق المكانى 
والنشاط المرخص لها به . 

المبحث الثانى 
المشاكل التى ثارت بشأن 
التمتع بالإعفاءات المقررة 
فى القانون رقم / , 
لسنة 1991 
وتتلخض هذه المشاكل فيما 
يلى :. 
أ-'انت قال المشروع من 
المنطقة الحرة إلى داخل 
البنلاد وفى هذه الحالة 
يستكمل المدد المقررة 


للإضفاء الواردة لهذا , 


المشروع: يم 


: 0 المنطقة الحرة إلى 
داخل فأنه يسرى عليه 
الأحكام المنظمة للمناطق 
الحرة . 


من المناطق الحرة للعمل 
ذاخل البلاد وقد. درجت 
المصلحة على إخضاع 
هذا النشاط فى ظل 
التترخيص الممنوح٠لهذه‏ 
الشركات للقيام بهذا 
النشاط إلا أن المصلحة 
تراجعت عن ذلك 
بالتعليمات رقم ؛ لسنة 
5 طال ما أن 
الترخيص صادر 
للمشروع بذلك . 


د بيع البضائع المصنعة فى 


المناطق الحرة وكذلك 
مبيعات هذه المشروعات 
للشريت يي ةعلى الدخل 
الأمر على 
خضوعها فى ظل حكم 

محكمة النقض الأغمر 

الذى أقر هذا الخضوع 


وقد استقر 


لإعصفاء مشروعات 


ها 


المناطق الحرة . 


اخدضبيوع الأرياح 


الرأسمالية للضريبة () 
وهى محل خلاف حالياً 
حيث اعتبرت مصلحة 
الضرائب فى تعليماتها 
التفسيرية رقم ١‏ لسنة 
6 أن.هذا النشغاط 
يخرج عن نطاق الاستثمار 
والفرض الذى أقسيم 
المشروع من أجله ويرى 
البياحث أن هذا الرأى 
جانبه الصواب لأن هذا 


' ليس نشاط مستقلا عن 


الاستثمار وإنما جزء من 
متطلبات التحديث 
والتطوير باستبدال 
الأصول بأصول أحدث . 

التشغيل لحساب الغير 
ونرى أن التشغيل لحساب 
الغفيرإذا تم بثاء على 
ترخيص من الهيئة العامة 
للاستثمار فلا مفجال 
للخضنوع احتراماً للإغفاء 
المقرر لهذا المشروع فى 
ضوء التراخيص الممتوحة 


وقدانتهت إحدى 
الدراسات أعدتها وزارة 
التجارة أن 05١‏ ل من 
صادرات المناطق الحرة » 
دخلت السوق المحلى حيث 
بلغت الصادرات خلال 


الشهور الأربعة الأولى من , 


عام 1١ 7٠١7‏ مليون 
دولار منها لاه" مليون 
دولار تسريت للسوق 
المحلى . 
المبحث الثالث 
مدى إعفاء العقارات 
الواقعة ضمن مشروعات 
المناطق الحرة لضريبة 
العقارات المبنية ومدى 


خضوع هذه ١‏ لمشروعات 


لضريبة الدمغة . 

أولاً: مدى إعفاء عقارات 
مشروعات المناطق الحرة 
من الضرائب العقارية . 

لعل موضوع مدى تمتع 

. العقارات المملوكة للمشروعات 

بالمناطق الحرة بالإعفاء من 

ضريبة العقارات المبنيية قد 


شهد جدلا وأسفر عن 


1١‏ الاتجاه الأول : ويرى هذا 
الاتجاه عدم تمتع 
المشروعات المقامة فى 
المناطق الحبرة بالإعفاء 
من ضريبة العقارات 
المبنية المقررة بالقانون 
رقم 5ه لسنة4ه؟9١,‏ 
ويرى هذا الاتجاه أن نص 
المادة ها من القانون رقم 
6 لسنة 19917 ومن قبلها 
المادة 11 , "4 من القانون 
رقم 8؛ لسنة ١90:‏ 
المعدل والمادة 1١‏ (اء, 
3 من القانون رقم 7١‏ 
لسنة 1944 لا تسمح لهذه 
المشروعات بالإعفاءٍ من 
الضرائب العقارية . 

؟ - الاتجاه الثانى : ومفاد هذا 
الرأى تمتع المشروعات 
المقامة بنظام المناطق 
الحرة بالإعفاء من ضريبة 
العقارات المبنية بالنسبة 
للعقارات الداخلة فى 


ممتلكات هذه المشروعات ٠‏ 


المقررة بالقانون رقم 1ه 
لسنة ٠ ١504‏ ويستند هذا 


الراى إلى تمتنع . 


. المشروعات المقامة بنظام 


النوعية بما فيها الضريبة 
على العقارات المبنية 
واستمرار هذا الإعفاء 
طوال حياة المشروع طبقاً 
لنص المادة 0؟ من القانون 
رقم 8 لسنة 19517 والتى 
تضمنت عدم خضوع 
المشروعات والأرباح التى 
توزمها لأحكام قوانين 
الضرائب والرسوم 
السارية : 
ثانيآً : مدى خضوع المشروعات 
القائمة فى المناطق الحرة 
لضريبة الدمغة . 
تنص المادة 1 من القانون 
رقم 8 لسنة ١559!‏ على أنه 
(مادة 41 - يسرى على 
الاستثمار فى المناطق الحرة 
أحكام المواد د 9.4 ١٠ء‏ 
٠١١‏ ) من هذا القانون » 
. وبمقتضى هذه المادة يسرى 
على المناطق الحرة بعض 
المزايا والإعفاءات الواردة فى 
المواد السابقة ومنها المادة ٠١‏ 
المتعلقة بضريبة الدمفة 


الدمغة ومن رسوم الحوثيق - 


والشهر عقود تأسيس 
الشركات والمنشآت وعقود 
القرض والرهن المرتبطة 
بأعمالها ء وذلك لمدة ثلاثة 
سنوات من تاريخ القيد فى 
السجل التجارى » كما تعفى 
من الضريبة والرسوم المشار 
إليها عقود وتسجيل الأراضى 
اللازمة لإقامة الشركات 
والملنش تت« وإزاء شكوى 
المشتثمرين من قصر المدة 
المحددة فى ال مادة ٠١‏ سالفة 
الذكر والتى تسرى على 
المناطق الحرة طبقاً للمادة 41 
سالفة الذكر فقد تم تعديل 
المادة بحيث تصبح مدة 
الإعفاء خمس سنوات بدلاً 
من ثلاثة طبقاً لأحكام 
القانون رقم ١١‏ لسنة ٠٠١”‏ 
ونصها « تعفى من ضريبة 
الدمغة ومن رسوم التوثيق 
والشهر عقود تأسيس 
الشركات والمنشآت وعقود 
القرض والزهن المرتبطة 
بأعمالها وذلك لمدة خمس 
ستؤات من تاريخ قيدهنا فى 
السجل القسجازى ولو كان 
سابقاً على التعمل بهذا 


الضريبة والرسوم المشار إليها 
عقود وتعسجيل الأراضى 
اللازمة لإقامة الشركات 
والمنشآت وهذا النص بعد 
تعديله سوف يثير العديد من 
المشاكل فى التطبيق العملى : 
لأنه يتعارض مع نص المادة 
هم“ من قانون ضماتات 
وحوافز الاستثمار التى جعلت 
الإعفاء مطلقا بدون أجل 
زمنى للضرائب والرسوم ؛ أما 
نص المادة ٠١‏ التى أشارت 
المادة 45 من هذا القانون إلى 
سريانه على مشروعات 
المناطق الحرة فإنه يتضمن 
أجلا زمنياً وارد فى هذه 
المادة ولذلك يقترح الباحث 
بإلفاء الإحالة الواردة فى 
المادة 45 من قانون ضمانات 
وحوافز الاستثمارات إلى 
المادة ١‏ لإلفاء التتعارض 
القائم بينها وبين المادة ٠60‏ 
لتصيع المادة ه؟ وحدها 
واقعة التطبيق ويكون الإعفاء 
من ضريبة الدمغة ذون أجل 
زمنى شأنه كباقى الضرائب 


والرسوم الأخرى . 


الرسوم المقررة فى 
المناطق الحرة مقابل 
الخدمات المقدمة لهذه 
المشروعات . 

تنص المادة رقم (0؟) من 
القانون رقم 6 لسنة ١991‏ 
على أنه« لاتخضع 
المشروعات التى تقام فى 
المناطق الحرة والأرباح التى 
توزعها لأحكام قوانين 
الضرائب والرسوم السارية 
فى مصر ء ومع ذلك تخضع ٠‏ 
هذه المشروعات لرسم سنوى 
مقداره ١‏ “ ( واحد فى المائة) 
من قيمة السلع عند الدخول 
بالنسبة لمشروعات التخزين 
ومن قيمة السلع عند الخروج 
بالنسبة لمشروعات التصنيع 
والتتجميع وتعفى من هذا 
الرسم تجارة البضائع العابرة 
(ترانزيت) المحددة الوجهنة , 
وتخضع المشروعات التى لا 
يقتضى نشاطها الرئيسى 
إدخال أو اخراج سلع الرسم 
سنوى مقداره #١‏ ( واحد فى 
المائة من إجمالى الإيرادات 


المحاسبين القانونيين وضى 
جسيع الأحوال تلتزم 
المشروعات بأداء مقابل 
الخدمات التى تحدث اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون » كما 
تناولت اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم / لسنة ١991‏ 
الرسم السنوى المنصوص 
عليه فى المادة 0" من القانون 
السابق من المادة 8؟ من هذه 
اللائحة ونصها . 

مادة 38 : 

يحصلا الرسم السنوى 
المنصوص عليه فى الفقرة 
الثانية من المادة 4 من قانون 
ضمانات وحوافز الاستثمار 
عند دخول السلع الواردة 
برسم المنطقة الحرة لحساب 
مشروعات التخزين على 
أساس قيمتها تسليم مينا 
.الوصول (سيف) . وبالنسبة 
لمشروعات التصنيع أو 
التجميع تكون قيمة السلع 
يحصل على أساسها الرسم 
عند خروجها من المنطقة هى 
قيمة تكلفة ما استحدث فيها 


من تصنيع أو أجيبرى من 


الثانية من المادة السابقة أن 
نية المشرع قد اتجهت إلى 
المعاملة التفضيلية لمشروعات 
التصنيع والتجميع بآن جغلت 
الرسم يقتصر على ما 
استحدث من تصنيع أو أجرى 
عليها من تجميع وذلك 
لتشجيع نشاطى التصنيع 
والتجميع فى المناطق الحرة لما 
لهما من قيمة مضافة عالية 
ومرتفعة بالمقارنة بمشروعات 
التخزين وحسناً فعل المشرع 
فى اللائحة التنفيذية بأن 
قدم حافزاً لهذه المشروعات 
لكى تتحول.إلى النشاطين 
المذكورين بعد أن تبين من 
تجربة المناطق الحرة فى ظل 
القانون السابق السلبيات التى 
تحيط بنشاط التخزين . 
وهذا الرسم تم النص عليه 
منذ صدور أول قانون 
للاستثمار رقم 47 لسنة 
4 المعدل حتى قبانون 
ضماتات وحوافز الاستثمار 
الحالى والرسم السابق 
الإشارة إليه بفرض على قيمة 
السلع وليس على صسافى 


الأرياح ونظراً لضخامة 
معاملات المناطق الحرة فأن 
هامش الربح يكون فيها قليلاً 
ممايج عل هذا الرسم 
بالإضافة إلى قيمة الخدمات 
المنصوص عليها فى المادة ٠0‏ 
سالفة الذكر تمثل من ٠١‏ - 
4 من قيمة صافى الأرباح 
لهذه المروعات فهتاك 
علاقة عكسية بين نسبة 
مجمل ربح النشاط وقيمة 
هذه الرسوم والخدمات أدت 
إلى زيادة قيمة مجموع الرسم 
وقيمة الخدمات إلى صافى 
الربح بالتالى ومن ثم يجب 
إعادة النظر فى هذا النص 
لتشجيع المناطق الحرة 
وتخفيضه إلى النصف لأن 
هذا الرسم أصبح فى بعض 
الأحوال أكبر من قيمة 
الضرائب التى خضع بها 
المشروع لو كان لا يتمتع بأى 
إعفاء وخاصة فى ظل اتجاه 
الدولة لتتشجيع التصدير 
وإقامةالمناطق الحرة 
واتجاهها إلى خفض مقايل 
الانتتفاع الذى تؤديه هذه 
المشروعات إلى النصف . 


1 ل ل ا ا 2 2 2 


الحرة فى ظل القانون رقم 
١‏ لسنة ه31 . 

' ثار خلاف فى ظل القاتون 
رقم 8 لسنة 1991 بشأن مدى 
خضوع المشروعات العاملة فى 
المناطق الحرة للخصم 
والإضافة والتحنصيل تحت 
حيكاب الجتريية ستبؤاء 
بصفتها جهات التزام أو 
باعتبارها ممولا خاضعاً 
للضريية كما ثار نفس 
الخلاف حول مدى خضوع 
العاملين بالمناطق الحرة 
للضريبة على المرتبات وما فى 
حكمها ‏ كذلك مدى التزام 
هذه المشروعات بتقديم 
الإقرار الضريبى الستوى . 
وتنازعت هذه المشاكل عدة 
أراء على النحو التالى : 

الرأى الأول :- 

ويرى أصحاب هذا الزأى أنه 
فى ظل صريح المادة (0؟) فى 
القانون رقم 8 لسنة ١991‏ 
بإصدار قانون ضمانات 
وجوافز الاستثمار إلتى تقص 
على أن« لا تخ ذخضيبع 
المشروعات التى تقام فى 


المناطق الخرة والأرباح التى 
توزعها لأحكام قوانين 
الضرائب والرسوم السارية 
فى مصر ... ومن ثم فإن هذه 
المشروعات لا تسرى بشأنها 
الالتزامات المنصوص عليها 
فى قوانين الضرائب ومن 
0 
الالتزام بتقديم الإقرار 
الضريبى ‏ الالتزام 
بخصم ضريبة القيم 
المنقولة على القنروض 
ومكافآت أعضاء مجلس 
الإدارة . 
الالتنزام بخصم ضريبة 
المرتبات وما فى حكمها 
من العاملين . 


الالتزام بالخصم والإضافة 


والتحصيل تحت حساب 
الضريية باعتبار أن هذه 
لالتزامات تقررت فى 
قاتون الضرائب على 
الدخل التى هى بمنأى 
عن التطبيق ولا تخضع له 
فى ظل المادة ه'' سالفة 
الذكر . 


:وقد ساايرت لجنة فض 


الضرائب هذا الاتجاه بالنسبة 
للضريبة الموحدة على المرتبات 


| وما فى حكمها . 


حيث انتهت إلا أن الشرطين 
اللذين يستوجبان خضوع 
مرتبات العاملين للضريبة 
على المرتبات وما فى حكمها 
قد انتفيا وهما :- 
1- أداء العمل أو النشاط فى 
0 
ب فى حالة أداء العمل 
خارج مصر يشترط أن 
يكون الصرف من خزينة 
مصرية . 
وما كانت المناطق الحرة تعتبر 
ضريبياً وجمركياً خارج البلاد 
فإنه ينتفى بالنسبةلها 
الشرط الأول كما وأن تجهات 
الصرف فى هذه الحالة هئ 
خزائن خاصة ومن ثم لا 
يسرى فى شأنها الشرط 
الثانى وهو أن يكون الصرف 
من خزينة مبصرية لأن 
الصرف تم خارج البلاد 
وبالتالى لا يسرى فى شأنها 
أى من شرطى الخضوع . 


المناطق الحرة إلى المادة ٠6‏ 


ل ا ا 


سالفة الذكر فى الدفع بعدم 
انطباق النصوص المتعلقة 
بالإقرار الضريبى والخصم 
والإضافة والتحصيل تحت 
حساب الضريبة عليها . 

الرأى الثانى : 

ويرى أصحاب هذا الرأى 
خضوع المشروعات العاملة فى 
المناطق الحرة لأجكام الخصم 
والإضافة والتحصيل تحت 
حنتاب السريية وكذتك 
التزامها بتقديم الإقرارات 
الضريبية كما وخضوع 
العاملين بها للضريبة الموحدة 
على المرتبات وما فى حكمها 
استناداً إلى :- 

أ- أن الحكمة فى المعاملة 


بالمادة 64لا . 

ب - أن عدم إخضاع العاملين 
بهذه المشروعات للضريبة 
بالإضافة إلى عدم وجود 
نص يؤازره يخل بمبداً 
المساواة بين الممولين 
والإخلال بالمادة 4٠‏ من 
الدستور . 

ج- أنه لا مبرر غملاً لهذا 
الإعفاء خاصة مع وجود 
تفاوت كبير بين مرتبات 
هؤلاء العاملين وأمشالهم 
فى نفس الوظائف داخل 
اليلاد مما يوسع الهوة فى 
المعاملة . 

د عدم وجود نص صريح 


الواردة فى المادة 4 هو 


تشجيع الصادرات وتحرير ١‏ 


المشروعات من القيود 
الضريبية وتستهدف هذه 
المادة المشروعات وليس 
العاملين بها ومن ثم لا 
'تمتد هذهالمعاملة إلى 
العاملين بهذه المشروعات 
خلافاً لما اتجهت إليه 
رغبة المشرع . كما وأن 
٠‏ الاستثناء الوارد فئ المادة 
0" يسرى على ال مشروع 


لإعفاء مرتبات العاملين 
بهذه المشروعات ولو كانت 
إرادة المشرع قد اتجهت 
إلى ذلك لما أعوزه النص 
وجاء بالصفة بالصيغة 
التالية :- 6 

« لا تخضع المشروعات 

التى تقام فى المناطق 
الحر ‏ والأرياح التى 
توزعها والعاملين بها 
لأحكام قوانين الضرائب 
السارية فى مصر ».كفا 


جاء فى معاملة المناطق 
الاقتصادية الخاصة . 


ولا كانت المادة ١١19‏ فى 


الدستور تقضى بأنه لا 
ضريبة إلا بنص ولا إعفاء 
إلا بمقهقتضى أحكام 
القانون ومن ثم فلا مجال 
لتقرير هذا الإعفاء . 


ه - أن هده المشروعات 


شكل مواد خام ومواد 
مصنع لتصديرها وفى 
هذه الحالة فإن المتعامل 
معهايخضعلأحكام 
الخصم عند سناد 
المشروع للم بالغ التى 


للضريبة ولكن باعتيارها. 
جهة التزام ووسيط فى 
الاستقطاع والتوريد . 


و- أن مشروعات المناطق 


الحزة كما تقدم تتعامل 
داخل البلاد عند بيع 
المواد المخزونة داخلها أو 


تطبيق المادة 0؟ التى 
تقتصر تطبيقها على 
. التعامل بين المناطق الحرة 
وبعضها أو التعامل بين 
المناطق الحرة وخارج 
البلاد فى شكل صادرات 
وفى حالة البيع للداخل 
تسترد مصلحة الضرائب 
سلطتها فى تطبيق 
القانون عليها وتصبح 
شأنها شأن أى ممول 
يخضع للخصم والتحصيل 


وتلتزم بتقديم الإقرار 
الذى يعتبرأداة لمتابعة 
سريان المادة 5" والالتزام 
بنظرية النطاق المكانى 
التى هى سند هذه 
المشروعات فى عدم 
تطبيق قوانين الضرائب 
السارية فى مصر: عليها 
وحتى لا تستخدم 
الرخصة التشريعية فى ما 
استهدفه المشرع . ١‏ 
موقف المشرع فى ظل 
القانون رقم ١5.لسنة 5.٠66‏ 
صدر القانون رقم 1١‏ لسنة 
6 ليضع حنداً للخلاف 
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حول نطاق ومجال تطبيق 

المادة ها فى القاتون رقم / 

لسنة 1951 فنص على أن : 

أ- بالنسبة للمرتبات . 

: نصت المادة 4 على أن تسنرى 

الضريبة على المرتبات وما فى 

حكمها على النحو التالى : 

١‏ كل مايستحق للممول 
نتيجة عمله لدى الغير 
بعقد أو بدون عقد بصفة 
دورية أو غير دورية وأياً 
كانت. مسميات أو صور أو 
تياب هذه ااستسقات 
وسواء كانت عن أعمال 
أديت فى مصر أو فى 
الخارج ودفع مقابلها من 
مصدر فى مصر بما فى 
ذلك الأجور والمكافآت 


والأجور الإضافية 
والبدلات والحصص 
والأنصبة فى الأرباح 
والمزايا النقدية والعينية 
بآنواعها . 

” - ما يستحق للممول فى 


أديت فى مصر . 
الام ومومد و ووو قوع ووو ءمدوىء موه 


والحوافز والعمولات : 


مصدر أجنبى عن أعمال 


ونصت المادة ١4‏ من هذا 
القانون على أن : 

على أصحاب الأعمال 
والملتزمين بدفع الإيرادات 
الخاضعة بما فى ذلك 
الشركات والمشروعات المقامة 
فى المناطق الحرة أن يحجزوا 
مما يكون عليهم دفعة من 
المبالغ المنصوص عليها فى 
المادة 4 فى هذا القانون مبلغاً 
تحت حساب الضريية 
المستحقة وفقاً لما تحدده 
اللائحة التنفينية لهذا 
القانون ويتعين عليهم أن 
يوردوا إلى مأمورية الضرائب " 
المختصة خلال الخمسة عشر 
يوماً الأولى فى كل شهر ما تم 
حجزه من الدفعات فى الشهر 
السابق . 

وعلى أصحاب الأعممال 
والملتزمين بدفع الإيراد وسداد 
ما يستحق من فروق الضريبة 
وذلك كله دون الإخلال بحقهم 
فى الزجوع على الممول بما 
هو مدين به كما نصت المادة 
0 على أن يلتزم المسئول عن 
:حجز الضريبة وتوريدها طبقاً” 
للمادة ١4‏ فى هنذا القانون.! 


١‏ تقديم إقرار ربع سنوى 
إلى مأمورية الضرائب 
المختصة فى يناير وأبريل 
ويوليو وأكتوبر من كل عام 
على النموذج المعدل 
لذلك. 

إغعلاء الفامل يتاء على 
اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع 
الدخل وقيمة الضريبة 
المحجوزة وتبين اللائحة 
التتفيذية قواعد 
وإجراءات تنفيذ أخكام 
هذه المادة يتضح مما 
تقدم أن المشرع قد حسم 
فى المواد 5 ١6.114.‏ 
سالفة الذكر مسألة 
الخلاف حول مدى 

: خضعيع العاملين ضى 
' المناطق الحرة للضريبة 
. وكذلك التزام مشروعات 
المناطق الحرة بالاستقطاع 
والتوريد طبقاً لأحكام 
هذا القانون . 


- 


ب الضريبة . 


القانون رقم 4١‏ لسنة 7٠١6‏ 
كل فى الشركات الخاضعة 
لقانون الاستثمار وكذلك 
المشروعات المقامة بنظام 
المناطق الحرة وفروع 
الشركات الأجنبية ضمن 
الجهات التى تلتزم بأن تخصم 
نسبة من كل مبلغ يزيد على 
ثلاثمائة جنيه تدفعه على 
سيئّل الفعولة أو المستممترة او 
مقابل عمليات الشراء أو 
التتوريد أو المقاولات. أو 
الخدمة إلى أى شخص من 
أشخاص القطاع الخاص 
وتتحدد نسبة الخصم طبقاً 
لهذه المادة بألا يتجاوز ه / 
فى هذه المبالغ تحت حساب 
الضريبة وصدر قرار وزير 
المالية لسنة ه١٠٠‏ محددا 
نسبة الخصم تحت حساب 
الضريبة وتتراوح فى ٠,0‏ - 
0 وطبقاً لما تقدم فقد 
أصبحت مشروعات المناطق 
الحرة جهات التزام وعليها 
التزام بخصم مبالغ تحت 
حساب الضريبة وتوريدها إلى 


المصلحة طبقناً للقواعد 


الواردة بالقانون ولاتحته 


التنفيتية وذلك عند تعامل 
الغيرمعهاءكما تخضع 
معاملاتها خارج المناطق الحرة 
أيضاً لتظام الخقصم 
والتتحصيل تحت حساب 
الضريبة فى حالة تعاملها مع 
الفير كممول وليس كجهة 
التزام فى ضوء النصوص 
المتقدمة وما انتهى إليه الفقه 
والقضاء بالنسبة لمعاملات 
المناطق الحرة مع داخل البلاد 
والتى سبق أن تناولها 


ح - بالنسية لتقديم الإقرار 
الضريبى .. 

تنص المادة 457 من القانؤن 
رقم 1١‏ لسنة ٠05‏ 
الشانى المتعلقة بالإقرارات 
الضريبية على أن . 

« يلتزم كل ممول بأن يقدم 
إلى مأمورية الضرائب 
المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً 
على النموذج الذى تخدده 
اللائحة:التتفيذية لهذا 
القانون مصحوباً بالمستندات- 
التى تحددها اللائحة . 
ويسرى حكم الفقرة السابقة 
على الممول خلال فترة إعفاء ' 


٠١‏ فى الباب 


ع9 (9) (ي0) © 


ليعض دول العالم يتضح ما 
يلين +- 
أ - أن المناطق الحرة فى مصر 


التخزين فقط . 
ب أنه بالنسبة للإعفاء من 


.وبالرجوع إلى المادة 0" فى 
القانون رقم 8 لسنة 1991 


يتضح أن هذه المشروعات لم من المناطق القليلة التى الضرائب والرسوم 
يتقرر لها إعفاء فحسب وإنما تمنح إعفاءات كاملة من الجمركية فإنه توجد 
لا تسرى عملها قوانين ضريبة الأرباح التجارية بعض المناطق الحرة مثل 
الضرائب السارية فى مصر والضنافية طوال فدة اليونان لا تمنح مثل هذا 
ولا يوجد نص يلزمها بتقديم حياة المشروع . حيث لا الإعفاء إلا لسلع محددة ( . 
الإقرار الضريبى خلافاً تمنح هذه الميزة إلا لمدد تلزمات التاثيت ' 


للنصوص الصريحة التى محددة مثلما الحال فى سيارات الركوب) . هذا 
نظمت المرتبات والخصم تحت الأردن حيث تصل مدة | فى حين أن هذا الإعفاء 
حساب الضريية . الإعفاء إلى ١١‏ سنة فقط فى مصر يشمل كافة مواد 
ومن ثم يرى الباحث عدم ' وكذلك كوريا الجتوبية 5 تلزمات الإنتاج 
التزام هذه المشروعات بتقديم التى لا تمنح هذا الإعفاء اللازمة للمشروع . 

الإقرار الضريبى إلا فى 1 إلالمدة خمس سنوات ' | ج : انه بالنسبة لشحويل 
حنالات التعامل مع داخل كذنلك يلاحظ أنه فى الإرباح إلى الخارج أو 
البلاد بالبيع أو التصرف فى | هونج كونج لا توجد أبة | إمادة تصدير راس المال 
السلع لأنه فى هذه الحالة إعفاءات من ضريبة المستثمر إلى الخارج فإن 
تخرج من مظلة المناطق الحرة الأرباح التجارية مصنر تشتركا مع معظم 


وينطبق عليها عندئذ كافة 
الشروط والالتزامات التى تفع 


والصناعية حيث تحصل 


الدول الأخرى فى عن 
ضريبة شاملة قدرها ول الخبرى فى عدم 


على كافة الممولين . 1 وضع آية يود في هذا 

ثانياً : تقييم ومقارنة مزايا ومن ناحية أخرى يلاحظ 1 :0 1000 
المناطق الحرة فى مصر :| أن هذا الإعفاء فى مصر أ د - أن مفسر توكر اراضى 
والخارج . ينطبق على نث 053 مجهزة بكافة المرافق 


الأساسية اللازمة تؤجر 
للمشروعات بأسعار 


المشروع بالكامل فى حين 
أنه بالنسبة لبلد مثل 
الأردن فَإِنٌّ' هذا 'الإعفاء لا 


بمقارنة المزايا الى يمنخنها 
القانون رقم 8 لسنة 19917 
للمشروعات التى تقام بنظام 
المناطق الحرة بمصر بتلك 
المزايا الممنوحة بالمناطق الحرة ' 


44 4 4 ا 1 1 1 


الملميز ةلا تحمل 
الشروعمات إنفاقاً 
رأسمالياً ضخماً فى بداية 
النشاط الاستثمارى 
بالنسبة لبند الأرض حيث 


يتم تأجيرها فى مقابل 
قيمة إيجارية سمنوية فى 


حين أنه بالتسبة لبلد مثل 
هونج كونج فإنه يتم سداد 
القيمة الإيجارية دفعة 
واحدة عن كامل مدة حياة 
المشروع مما يبحمل 


المشروع تكلفة ضخمة فى : 


هذ الكمتوض:: 

ه ‏ أن مصر يتوافر بها أيدى 

عاملة رخيصة بالمقارنة 
بالدول الأخرى . 

و-أن الموقع الجفرافى 

للمناطق الحرة بمصر يعد 

من أكثر المواقع تميزاً 

بالمقارنة بمواقع المناطق 

الأخرى حنيث تقع مصر 

فى ملتقى ثلاث قارات 

( آسيا ‏ إفريقيا ‏ أورويا) 

بالإضافة إلى قرب مواقع 

. المناطقّ الحرة من مصادر 

المواد الخام وأسبواق 


التوزيع وبصفة خاصة 
منطقة الشرق الأوسط 
التى تمثل سوقاً 
ز- أن المناطق الحرة فى 
تقع بالقرب من 

الموانى البحرية والجوية 
مما ييسرنقلالمواد 
الخام والمستلزمات 
اللازمة للمشروعات وكذا 
تصدير منتجاتها وهى 
مميزة متوافرة لبعض 
المناطق الحرة الأخرى : 
ومن العرض السابق 
يتضح أنه بالرغم مما 
تتمتع به مصر من مزايا 
وموقع جغرافى ممتاز 
يؤهلها أن تكون مركزاً 
تجاريا وصناعيا هاما 
وحيوياً بالنسية لمنطقة 
الشرق الأوسط ودول 
أفريقيا وآسيا وأورويا » 
وكذا بالرغم من وضوح 
المزايا التى تترتب على 
قيام المناطق الحرة 


بالنسبة للاقتصاد القومى ‏ 


إلا أن المناطق الحرة ضى 


.. مصرلم تحقق المساهمة ' 


ا + 111012017717 جا 


ولا يعتى ذلك عدم جدوى 
نظام المناطق الحرة بمصر بل 
يمكن القول إنه كانت هناك 
بعض الصعوبات حالت دون 
تحقيق الأهداف الموجودة من 
المناطق الحرة على النحو 
المطلوب , وإنه بالرغم من 
ذلك لا نستطيع أن نغفل ما 
ساهمت به المناطق الحرة فى 
اقتصادنا القومى سواء 


. بالنسبة لزيادة حصيلة البلاد 


من العملات الحرة عن طريق 
مباشر ( الإيجارات ورسوم 
الهيئة ) أو عن طريق غير 
مباشر( أجور العاملين 
ومشتريات المشروعات من 
عناصر الإنتاج من الموارد 
المصرية كالمواد الخام والطاقة 
الكهربائية ) مما كان له آثار 


موجبة على ميزان المدفوعات 


هذا بخلاف فرص العمالة 
التى أتاحتها هذه البشروعات 
للعاملين المصريين بأجور 
مرتفعة نسبياً بالنسبة 
للمشروعات المحلية وكذا خلق 


سنا 
كوادر قنية خاصة لما اكتسبته 
هذه العمالة من خبرات 
وكفاءات ممتازة نتيجة 
لتدريبها على أحدث وسائل 
التكنولوجيا ء مما يؤدى إلى 
رفع مستوى المعيشة للفرد » 
ولا يسعنا فى هذا المجال إلا 
زيادة التتأكيد على مزايا 
المناطق الحرة وأهميتها 
بالنسبة للاقتصاد القومى 
والعمل على الاستتبفادة من 
تجارب تطبيق هذا النظام 
خلال العشر سنوات الماضية 
بالإضافة إلى الاستفادة من 
تجارب الدول التى سبقتنا فى 
هذا المجال والتى استطاعت 
من خلال تطبيق نظام المناطق 
الحرة ومزاياه وتضافره مع 
الأنظمة الاقتصادية الأخرى 
المتتبعة بالدولة كل حسب 
طبيعتها من النهوض بحالتها 


الاقتصادية وتحقيق ما تنشده 


من رخاء . 
مبحث ختامم 
تقييم العناصر الأخرى 
المؤثرة على قدرة 
المناطق الحرة على جذب 
الاستثمارات 
انتهت إحدى الدراسات التى 
تمت على غدد من الدؤل هى 


) 4 ة) يي )> 


والمجر ‏ وروسيا ‏ وجمهورية 
التشيك ‏ ومصر ‏ والبرازيل ) 
أنه لا توجد علاقة ارتباط 
ملحوظه بين ضريبة الشركات 
بالدول الثمانية وبين نصيبها 
من الاستثمر الأجنبى 
المباشرء ولكن هناك عناصر 
أكثر أهمية هى القضاء على 
عوائق الاستثمار واتساع 
الأسواق والأداء الاقتتصادى 
بوجه عام والموقع الجغرافى 
التميز واسكقرار الظروف 
الاقتصادية والسياسية 
وبساطة ووض وح النظام 
الضريبى والعمالة الماهرة 
الرخيصة ؛ وأن الإعماءات 
الضريبية تلعب دوراً هامشياً 
فى غياب العوامل الأخرى 
وليس أدل على ذلك من أن 
البرازيل تمنح نفس الحوافز 
الضريبية التى تمنحها مصر 
ومع ذلك فإن نصيبها من 
الاستثمار الأجنبى المباشر 
يبلغ 17,٠‏ ضعف الاستثمار 
الأجنبى فى مصر عام ١9957‏ 


ومع ذلك فإن بعضض الكتاب 
قد انتقدوا أسنعار الضرائب 


المرتفنعة على الشركات 


واعتبروها عاملاً طارداً ا 


للاستثمار وأنها أعلى من 
0 5 ا 0 


الدول الثمانى السابق الإشارة 
إليها والتى حققت تقدم أكبر 
فى مجال جذب الاستثمار » 
ومع ذلك أجمع الياحثون على 
أن الحوافز الضريبية هى 
إحدى العوامل الهامة فى 
جذب الاستثمارات كما وأن 
التعديلات والتتفيرات 
التشريعية المستمرة يخلق 
حالة عدم يقين لدى المستثمر 
وتعدد: التشريعات التى تنظم 
الاستثمار فى مصر إضافة 
إلى أن النظام الضريبى يعانى ” 
من بيروقراطية عالية ويتسم 
بعدم المرونة بالقارنة بالدول 


الرائدة فى مجال جنذب 


الاستثمارء ومحاولة 
السلطات الضريبية عملياً 
إعاقة تطبيق الحوافز 
والإععفاءات الضريبية والحد 
منها لإحساسها بأنها تهدر 
الموارد الضريبية . كما وأن أى 
معاملة فسيلية سوق قفاق 
حالة من عدم اليقين وعدم 
التوازن ويقلل من فاعلية قوى 
السوق » إضافة إلى أن تعقيد 
النظام الضريبى نفسه يرفع 
تكاليف الجباية ويتيح الفرصة 
للتهرب. الضريبى والالتجاء 
إلى طرق ملتوية للتخلص من 


مما يؤدى فى النهاية إلى 
تخفيض حصيلة الضرائب . 

إضافة إلى عدم توافر 
الحماية الكافية للملكية 
الفكرية والعلامات التجارية 
وحقوق الاختراع والخبرة 
الاستشارية عموما والخبرة 
الامتخيصنه تقاف محتال 
الضرائب تعمتبر فى غاية 
الأهمية بالنسبة لجذب 
الاستثمارات إذ أن المستثمرين 
يكونون فى حاجة ملحة 
للمشورة الضريبية وخاصة 
بلغة هذه الشركات والمامهم 
بالعاملات الدولية 
والتشريعات السارية فى بلد 
اللستثمر وتضارب التفسير 
من فترة لأخرى وبين إدارة 
ضريبية وأخرى سوف تجعل 
مهمةهؤلاء المستشارين 
صعبة فى حالة توافرهم مما 
قد ينتهى إلى نتائج متناقضة 
ولعل العوامل سائلفة الذكر 
تفسرإلى حد مالماذالم 
تنجح الإعفاءات المطلقة 
للمناطق الحرة فئ جذب 
الاستثمارات إلى هذه المناطق 
وعدم نموها بالشكل المطلوب 
وهذا يستدعى إدخال 


:2< ا ع ا يه ا 


تعديلات هيكلية فى النظام 

الضريين لسايرة اتجاة النولة 

فى جذب الاستقمارات 
وبحيث يسير توازياً ومواكباً 
للجهود التى تبذلها الدولة فى 

هذا المجال . 

ملخص وخاتمة : 

١‏ لازالت نظرية النطاق 
المكانى هى التى تحكم 
مزاولة مشروعات المناطق 
الحرة لعملها فى ظل 
القانون رقم (8) لسنة 
1 كسابقة القانون 
رقم (475) لسنة 1974 , 
)7٠١(‏ لسنة مدر 0 

؟ - النصوص التى وردت فى 
كل القوانين السابقة 
متشابهة بل متطابقة 
وجميعها تركز على 
الخروج من مظلة الإعفاء 
فى حبالتى التراخيص 
والتصدير داخل البلاد . 

مازالت المشروعات 
العاملة فى المناطق الحرة 
تصطدم بحاجزى عدم 
القدرة.والمناقسة فى 
الأسواق العالمية نظراً 
لارتفاع التكلفة فيها عن 

.:.دؤلة الملصدر وتخلف 


7 ل ل ل 2 2 لئس 2 2 


وكذلكء عدم إمكان 
التتص دير للداخ لل لما 
يتضمنه من مخالفة 
الخراخيص اكنتوحة لها 
وخضوعها للضرائب 
بالرغم من وجود نص 
يعفيها من كل الضرائب 
والرسوم كما وأن اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون لم 
تستطع أن تق تقدم حلا 
شافياً واقياً لهذه المشكلة 
لأن اللائحة وظيفتها 
تفسير التشريع وليس 
تعديله . 

غ - يحب السماح باعتماد 
نسبة من إنتاج أو واردات 
المناطق الحرة لدخولها 
فى السوق المحلى بشرط: 


إدخال تعديل تشريعى 


اعتمادات للاستيراد من 
المناطق الحرة أسوة 
بالدولة المصدرة (دولة 
المنشأ ) مع اقتراح عبم 
خضوع مشروعات 
المناطق الحرة بالنسبة 
لضرائب الدخل عن 

- أرباح هذه الاعتماداتٍ اها 


»ا لا ىا 8 0-27 0:12:35 هد -0-2: 400:50 


ٍ ّ['ز الى ب بيماء 2 ع ادخار ثلاثية وخماسية 


: ول مبررووع 
© / 2-871 
رم ايخ 6م 2 "7 


اكلى ليصا ٠٠‏ أكبر مزايا على شهادات ادخار مصرية 


؟شهون 


الثلاثية بعائد 0 ,,8//)" و الخماسية بعائد 1 004 


مم .ليك - حال حاء ااانا 


«الإصتتسدار الأول مبوطل-سماتا. 
» الشسراة بالتقسيط وبدون فوائد من خلال 

ا البنك الأمُقلى المصسرى. 
» إمكانية استخدام البطاقة كبطاقة ائتمان لدى اكثر 
من ١‏ ألف منشأة تجارية وخدمية داخل مصر 0 


» امكانية منج هه 'ثتمانى اضافى فى البطاقة 


لحاملى بطاقات التمان البنك الأهلى المصرى . 


» إمكانية سداد الحد الأدنى للقسط الشهرى 


« المرؤنة فى فترات التقسيط التى تتراوجح 


بنسبة ٠١‏ منإجمالى قيمة القشط. 
الكقل كلدل الي 


الأقرب إليك 


فحين ١‏ السفرو 1 فل ورا 
» التمتع بفترة سماح لسداد كل قسط قدرها 00 يوم . 
» الإتصال بخدمة الأهلى فون /1/1/1 ]01/5 


